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رب العالمین الذي وفقنا وأعاننا بسم االله الرحمن الرحیم والحمدالله 

على إنهاء هذا البحث والخروج به بهذه الصورة المتكاملة

وانطلاقا من مبدأ أنه لا یشكر االله من لا یشكر الناس، فإننا نتوجه بالشكر
مسیرتنا الجزیل للأستاذ الدكتور " بن نویوة عبد المجید " الذي رافقنا في

لإنجاز هذا البحث .

ي ولإخوتي وأخواتي وإلى أساتذتي .اثم الشكر لوالد



أهدي عملي المتواضع هذا إلى أمي وأبي وإخوتي وأخواتي

وجل أن ییسر ویبارك لي في عملي هذاوأسأل االله عز

الله رب العالمینوالحمد





مقدمة
نجازات إ مع تزاید ثورة الهائلة في مجال العلوم الطبیة والبیولوجیة في بروز أحداث و 

علمیة في مجال الجینات البشریة والهندسة الوراثیة وكذا مكونات الجسم البشري إكتشافات و 
للتطور الهائل والثورة في هذا المجال ، نظراً إنجازات لا حد لهافقد ظهر في هذا العصر 

نسان في أفاق بدیع صنع االله في هذا الكون ورغم أهمیته في إكتشاف أسرار الكون وتفتح الإ
( سنریهم ءایاتنا في الأفاق وفي أنفسهم حتى یتبین لهم أنه الحق) {فصلت: :لقوله تعالى

ن ونجاحه الجبار في هذه العلوم وتقدمه الهائل في تحقیق } حیث كثرة إكتشافات الانسا53
لى ترتیبها وتعدیلها وتوظیفها  وفق شریعة االله إنسان فقد یحتاج هذا التیار مصلحة الإ

الأرحام وغیرها من استئجار المحكمة . ونقصد هنا بالتحدید مجال البصمة الوراثیة وعملیات 
غیر محدود إذ یتزاید ویتعاظم یكاد یأخذ هذا مساراً ، إذ نجازات لها علاقة بخارطة الجیناتإ

مخاطره إذا تركناه دون تحدید ضوابط له .

نسان وصلته بنسبه ومجتمعه ونتیجة لهذه الظاهرة المهولة بمخاطر تهز كیان الإ
لى حیاة فوضویة خالیة من القیم والأخلاق والتي تمزق الأسر إوفساد الأنساب التي تؤدي 

نسان مثل واقع الحیوانات .ویصبح واقع الإالحرام وتستباح الأعراض ویختلط الحلال و 

ذ جاءت  إنسان هو عرضه ونسبه ووجب الحفاظ علیه حیث أن أقدس ما یحمله الإ
وعلى الرغم من أن الشریعة لتضبط هذه الفطرة وحمایته من الشكوك وتسقط عنه التدنیس ،

سلام یضبط هذا الواقع إلا أنه لا یمنع أو یحجر الباحثین من التفكیر في حلول وتوسیع الإ
نسان . نسان لكن بشرط أن یتفق ذلك العلم صیانة نسب الإفاق المعرفة وتحقیق مصالح الإآ

دراسة التحلیلة لأحكام الشرعیة المرتبطة بمكتشافات العلمیة و دراستها الوعلیه جاءت 
النسب.ىا المباشر أو غیر المباشر علمن خلال تأثیره

من خلال سلام وفي العلم وعلى هذا الأساس جاء هذا البحث من أجل تبیان النسب في الإ
ذا دراسة إنعكاساتها وأثارها على الانسان وما رات العلمیة التي لها علاقة به وكدراسة التطو 

جتها هي :یترتب علیها من أحكام الشرعیة . ومن أهم الأسئلة التي أدر 



مقدمة
ي ـة فـة الحدیثـل العلمیــائـاد الوســ؟ ومدى إعتمت النسبـة التي تثبـم الأدلـي  أهـا هـم-
ه ؟ ـثباتإ

في القانون النسبمكانیة التطور العلمي وكذا الطرق الشرعیة في إثباتإما مدى -
ل هذا أسست خطة البحث التي تشمل :؟ . ومن خلاالجزائري

وجاءت وع ــد للموضـنظرة عامة التي اشتملت على بیان وتمهیمقدمة والتي كان فیها 
ن :ـــبفصلی

: إثبات النسب بالطرق الشرعیة الفصل الأول

: طرق المنشئة للنسب المبحث الأول

المبحث الثاني: الطرق الكاشفة للنسب 

الفصل الثاني : إثبات النسب بالطرق العلمیة  

المبحث الأول : أنواع الطرق العلمیة المعتمدة لإثبات النسب

المبحث الثاني : فعالیة الطرق العلمیة في إثبات النسب 



الفصل الأول

إثبات النسب بالطرق الشرعیة

: الطرق المنشئة للنسبالمبحث الأول

: الطرق الكاشفة للنسبالمبحث الثاني
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نها أم بمجرد ، ویثبت نسب الاولاد للأبیهمأمهم و أولاد بلحاق الأإیقصد بثبوت النسب 
ا ثبت یلزم حتى لا یحتمل إذفالنسب في جانب النساء الكاساني "كما قالي بالولادةأي من ولدتهم ه

ما بالنسبة للرجل فیشترط عدة شروط أ،1"نه في جانبهن یثبت بالولادة ولا مرد لهالأصلاً أالنفي 
40بناء الزنا لوالدهم وتنص المادة حیث لا ینسب أطلاق وجود رابطة زواج همها على الإأ

أو بنكاح و بالبینة أقرار و بالإأیثبت النسب بالزواج الصحیح نه "سرة على أمن القانون الأ
من هذا القانون 32،33،34بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد و الشبهة أ

ن المشرع قد أثبات النسب " حیث یستخلص من هذا لإیجوز للقاضي اللجوء للطرق العلمیة 
:ثبات النسب الشرعي وهي على النحو التاليإن یتم بمقتضاها أحدد الحالات التي یمكن 

لى توفر شروط إضافة ركانه وشروطه بالإأي توفرت فیه : وهو الزواج الذالزواج الصحیح-
تصال بین الزوجین وعدم نفي مكانیة الإإوتتمثل في 41،43،42نصت علیها المواد 

بین ستة وعشرة النسب بالطرق الشرعیة وولادة الطفل بین المدة الدنیا والقصوى للحمل (
.شهر)أ

، كما یمكن إضافة الزواج به الزواج بأحد المحرمات من النساءالزواج الفاسد : ویقصد -
نه إذا تم الدخول ینسب الولد لأبیه .أعتبار إالباطل هذا على 

عتراف شخص بإلحاق نسب شخص مجهول به وهو حجة المقر دون غیره إ: الإقرار-
.إقرار بالأبوةمومة ،الإقرار بالألى الإقرار بالبنوة ،ینقسم إو 

.255الجزء الثاني ، صبدائع الصنائع ،الكاساني،1
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ي حضر سب كشهادة الطبیب أو المستشفى الذالبینة : وهو الدلیل والحجة الذي یثبت الن-
.الولادة 

نكاح الشبهة : وهو الدخول بإمراة یظن الرجل أنها حلاله وهي غیر ذلك في الحقیقة فإن -
في :ا الأساس تناولناعلى هذو.حملت ثبت نسب الولد

الطرق المنشئة للنسب:المبحث الأول

حرص المشرع الجزائري وباقي التشریعات على أهمیة المحافظة على الأنساب والتي هي من 
لى والده متى توافرت شروط حیث أن الولد ینسب إمقاصد الزواج وأساسیات تماسك المجتمع وحمایته .

ة .ألحق الفراش صحیح أي الزواج الفاسد والوطء بشبهالزواج الصحیح كما یثبت النسب أیضا بما 
:من خلالحاول شرحه ى هذا الأساس سنوعل

إثبات النسب بالزواج الصحیح و إثباته بعد الطلاق :المطلب الأول

نشاء عقد زواج من أجل إمن الناحیة القانونیة و لى والده متى كان الزواج صحیحاً إینسب الولد 
. 05/02والمكرر من الأمر 09صحیح وجب توفر فیه الأركان والشروط الشرعیة والقانونیة مادة 

فإن النسب یثبت به متى توافرت الشروط أما إذا وقعت الفرقة بین وعلى هذا الأساس فالزواج مادام قائماً 
ذا ولدت الأم في مدة مخصوصة تبعاً إلا إالزوجین بسبب الطلاق أو الوفاة أو غیرها فإن النسب لایثبت 

بها . وعلى و لوجوب العدة على المرأة بعد الفرقة وعدم وجبعاً نفصال وتلنوع الفرقة التي یترتب علیها الإ
: هفیهذا الأساس تناولنا
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نسب المولود حال قیام الزوجیة: الفرع الأول

قرار أو إلى إإن العقد الصحیح سبب شرعي لثبوت نسب الولد في أثناء قیام الزوجیة فلا یحتاج 
ي أتصال العضوي الجنسي بین الزوجین فقد یحدث بغیر الإبینة حیث إذا كان العمل یحدث بالإختلاط 

بیه ولكن وفق شروط :لأصطناعي وألحق المشرع الجزائري نسب الولد في حالتین عن طریق التلقیح الإ

خصاب الطبیعي عن الإ: شروط نسب الطفل الناتج أولاً 

تصال ولم ینفه وأمكن الإالولد ینسب لأبیه متى كان الزواج شرعیاسرة "لأاق41للمادة طبقاً 
:وعلیه لثبوت النسب بالزواج الصحیح مایليبالطرق المشروعة

من الزوجیة القائمة بین الرجل والمرأة على أساس عقد الزواج الصحیح حسب قرار المحكمة العلیا "-1
نسیة بل هو أنه لا یعتبر دخولا مایقع بین الزوجین قبل إبرام عقد الزواج من علاقات جالمقرر شرعاً 

.1یثبت عنه نسب الولد "مجرد عمل غیر شرعي لا

حیث ذهب المشرع الجزائري بإتباع ما ذهب إلیه جمهور تصال الجنسي بین الزوجین ،إمكانیة الإ-2
مع قواعد التشریع مكان الدخول بالزوجة یتفق إالفقهاء من ثبوت فراش الزوجیة بالعقد مع شرط 

وعلیه إذا تم العقد بین زوجین غائبین بالمراسلة أو بالوكالة فإن هذا العقد الإسلامي والمنطق والمعقول
أما إذا .وقانونا إذا كان الاتصال بین الزوجین ممكنایكون سببا لثبوت النسب ضمن الفترة المقررة شرعاً 

یلحق ن نسب الولد لاإیمكن تلاقیهما فیهما كل في بلد حیث لاعن بعضن یإستحال ذلك بأن كانا بعید
حیث أن الولد للفراش مادامت العلاقة الزوجیة لم تنقطع العلیا "جتهاد المحكمةإ. وهذا ما أكده بأبیه

.بین الزوجین "

ولادة الولد بین أقل مدة الحمل وأقصاها :- 3

67،ــ العدد الأول ، 1990، المجلة القضائیة 34046ملف رقم : 19/11/1984المحكمة العلیا ، غرفة الأحوال الشخصیة قرار بتاریخ : 1
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أشهر 10أشهر وأقصاها 6أن أقل مدة الحمل هي من المقرر قانوناً أ ".ق48أقل مدة عمل مادة 
من سورة 15یة الآمستنبط من بأقل مدة الحمل التي یتكون فیها الجنین ویولد بعدها حیاً 42وحكم مادة 

ه ثلاثون ــفصالو وحمله ووضعته كرهاً ووصینا الإنسان بوالدیه إحسانا حملته أمه كرهاً : "الأحقاف
."راــشه

".على وهن وفصاله في عامینووصینا الإنسان بوالدیه حملته أمه وهناً : "سورة لقمانمن 14والأیة 
أشهر فأكثر من وقت الزواج لحق نسبه من الزوج لقیام النكاح 6ـ وعلیه فإذا جاءت الزوجیة بولد ل

.أشهر لم یلحق نسبه بالزوج6قل من بینهما أما إذا جاءت بالولد لأ

أ والطب .ق42كما جاء في المادة أشهر10والتي حددها المشرع الجزائري في أقصى من الحمل -ب
9في أقصى مدة الحمل بأن الجنین لا یمكث في بطن أمه أكثر من زائريجالمشرع الیقرر ما یقوله 
وأما عن حساب أقل وأقصى مدة الحمل فتكون من تاریخ توافر شروط عقد الزواج أشهر إلا نادراً 

.تصال بین زوجین معاً وإمكانیة الإ

لى أحكام الشریعة الإسلامیة التي حددت الطریق إرجوع العدم نفي الولد بالطرق المشروعة : ب-4
بناً إالشرعي لنفي النسب المتمثل في اللعان والتي متى توافرت شروطه یلحق نسب الولد بأمه ولا یعتبر 

بنه إفیما یتعلق بحقوق االله عز وجل یعامل وكأنه رث . أمافیما یتعلق بحقوق العباد كالنفقة والإللزوج
حتمال لى المحرمة بینه وبین أولاده لإإخر إضافة أحدهما للآولا تجوز شهادةحتیاط فلا یعطیه زكاتهللإ

.یعد مجهول النسب فلا یصح أن یدعیه غیرهبنه لوجود الفراش كما لاإأن یكون 

أشهر من الزواج فلا 6حالات ینتهي فیها النسب دون الملاعنة الشرعیة أي أن تأتي به لدون -5
هذه تفاق الفقهاء وفي إأشهر ب6ن أقل مدة الحمل یثبت نسبه لتحقیق حصول الحمل به قبل الزواج لأ

بأنه من دعى الزوج ثبوته ولم یصرحإذا إنه قد یثبت النسب أالحالة ینفي النسب من غیر لعان غیر 
عدم تلاقي بین یضاً أمرض جنسي و الزنا وأن یكون الزوج صغیر لا یتصور منه الحمل أو مریضاً 

من المستقر علیه أن مدة نفي "165408قم ملف ر 08/07/1997الزوجین بعد العقد حسب قرار 
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قائمة بین أن ولادة الطفل قد تمت والزوجیةثبت في قضیة الحال ومتى  .أیام08النسب لا یتجاوز 
الزوجین وأن الطاعن لم ینف نسب الولد بالطرق المشروعة وأن لا تأثیر لغیبة الطاعن مادامت العلاقة 

.الزوجیة قائمة

: نسب طفل الناتج عن الإخصاب العلميثانیاً 

النكاح حتى یكون مقصد من مقاصد الإسلام الضروریة لذا شرع االله سل النعلىالمحافظةإن
ولاد نجاب الأإنه في حالة تعذر ألا إخصاب الطبیعي ،بالمباشرة بین الزوجین عن طریق الإختلاط الإ

فقد تمام الحمل ،إون دالزوجین أو عقمه الذي یحول بصورة طبیعیة بسبب ضعف الخصوبة لدى أحد 
شأن ر في الوقت الحاضر في  كما ثاحدیث إمكانیة الحمل بواسطة التلقیح الإصطناعي ،الكشف العلم 

ة ـرأة بعملیــة من مبیض المــول على البویضـالأولاد مایسمى بأطفال الأنابیب وذلك بالحصإنجاب
ثم تنمیة البویضة المخصبة بعد إكتمال مراحل نموها الأولى في رحم الأم بواسطة إدخال هذا ة ،ـجراحی

اره ـلیبدأ الحمل مسي الرحمتلقیحها فلى الرحم وقذف البویضة فیه بعد إالأنبوب من خلال فتحة المهبل 
في شأن بأطفال تحت الطلب " ثم ظهر أخیراً اب "ـة في الإنجـي المعروف وسمیت هذه الطریقـالطبیع

1." بمعنى الحمل في رحم الغیرستئجار الرحمإإنجاب الأولاد ما یسمى ب "

:كما أجاز المشرع الجزائري التلقیح الاصطناعي ولكن وفق شروط منھا

.وخلال فترة الزواج ولیس بعد فك الرابطة بالطلاق أو الوفاة أو الفسخأن یكون الزواج شرعیاً - أ

ستئجار إمكرر ب45أن یتم تلقیح بویضة المرأة من مني زوجھا كما لا یجوز حسب المادة -ب
. رحم إمرأة أخرى

.الإنجاب الاصطناعي موافقة الزوجة على إجراء عملیة -ج

ستنساخ : نسب طفل الإثالثاً 

.199ص ،رحام البدیلةسلام والأالنسب في الإ، المستشار أحمد نصر الجندي 1
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غیر أنه بالرجوع إلى ستنساخ ،یمنع فیه الإخاصاً حیث أن المشرع الجزائري لم یذكر نصاً 
من قانون الأسرة والشریعة الإسلامیة نجد أن هذه العملیة ممنوعة قطعا في تقنیة 222المادة 

" یجب ي تنص أنهمنه الت06طب في المادة المتضمن أخلاقیات ال92/276الإنجاب المرسوم 
.على الطبیب أن یمارس مهامه على أساس إحترام حیاة الشخصیة للإنسان "

إثبات النسب بعد الفرقة بین الزوجین: الفرع الثاني

تتنوع حالات ثبوت النسب بعد الفرقة بین الزوجین إما عن طریق الطلاق أو وفاة الزوج أو 
فقدانه والتي  تكمن في :

:ثبوت نسب ولد المطلقة والذي یكون في- 1

منوا إذا آیا أیها الذین ":ثبوت نسب ولد المطلقة قبل الدخول وعلیه لا عدة علیها لقوله تعالى-أ
وعلیه ..."تعتدونهانكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم علیهن من عدة 

أشهر فأكثر من 6بشرط أن تكون الولادة بعد ...1حتمال الوطءإالنسب في هذه الحالة یثبت ب
لأشهر من وقت الطلاق ومن ثمة لا یثبت النسب إلا 6تاریخ عقد الزواج وأن تكون الولادة خلال 

أشهر فأكثر فإنه لا یحصل 6إذا ثبت یقینا أن الحمل حصل قبل الفرقة وإذا جاءت به لتمام 
شهر تصلح أ6ن مدة لأأن تكون حملت به بعد الفرقة حتمالیة الیقین بحدوث الحمل قبل الفرقة لإ

ذا إلا إفلا یثبت النسب حتمالن تكون حملت من مطلقها ومتى وجد الإألتكوین جنین ویحتمل 
2."نه من الزناأدعاه ولم یصرح بإ

.829ص ،2004طبعة ، ثارهما آلطلاق والتطلیق و ا،المستشار أحمد نصر الجندي1

.203ص،سلام سرة في الإحكام الأأ،حمد فراج حسین أ.د2
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لا إلا یثبت الطلاق سرة "من قانون الأ49ثبوت نسب المطلقة بعد الدخول حسب المادة -ب
النحو التالي :ىوالذي یكون عل"عدة محاولات صلح یجریها القاضي ....بحكم بعد 

ثبوت نسب ولد المطلقة طلاقا رجعیا :- 1

ن تاریخ مولدت قبل مضي سنة نتهاء عدتها سواءً إذا لم تقر بإیثبت الولد من هذه المطلقة 
الاتصال بنها ما دامت في العدة جاز للرجل أن یراجعها كثر لأأو أو بعد مضي سنة أالطلاق 

الجنسي فإذا جاءت بالولد قبل مضي سنتین من وقت الطلاق حمل ذلك على أنها حملت به في 
أول العدة وإذا ولدت بعد سنة أو أكثر كان الظن أن زوجها  عاشرها بعد الطلاق ویحكم في 

إذا أقرت بإنتهاء عدتها . وكانت المدة منذ الطلاق دعواها بثبوت الولد وبمراجعة الزوج إیاها أما
ر ـأشه9فإن نسب الولد لا یثبت إلا إذا كانت لمدة بین إقرارها وولادتها أقل من تحتمل إنتهاءها 

اه الزوج .ـدعإه إلا إذا ـت نسبـبـر لا یثـر أو أكثـأشه6أما إذا كانت 

ثبوت النسب بعد الطلاق البائن :- 2

نقضاء إلولد من المطلقة طلاقا بائنا بعد الدخول أو الخلوة الصحیحة إذا أقرت بیثبت نسب ا-أ
ة بین الطلاق شهر من تاریخ الإقرار وكانت المدأ6وولدت لأقل من عدتها مدة تحمل انتهاءها

.والوضع أقل من سنتین

نتهاء العدة وجاءت بالولد قبل مضي سنة من وقت الطلاق لأن أقصى مدة إأما إذا لم تقر ب-ب
الحمل سنة طبقا للقانون ولذلك إذا ولدته بعد مضي سنة أو أكثر فلا یثبت نسبه للرجل إلا اذا 

عترف به لأن الزوج لا یحل له أن یعاشر المطلقة طلاقا بائنا فإذا وضعت الولد لأكثر من سنة إ
دعاه .إأنها حملت به بعد الطلاق البائن فلا یجوز إثبات نسبه إلا إذا كان ذلك دلیلا على 

ویأخذ نفس حكم ولد المطلقة طلاقا بائنا .زوجها :نهاثبوت نسب ولد المتوفى ع- 2
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وذلك من خلال سبب أو أسباب مثل أداء :ثبوت نسب ولد المرأة التي غاب عنها زوجها- 3
أشهر دون إثبات وقوع إتصال 10الخدمة العسكریة أو إرتكابه جریمة ما وطال غیابه أكثر من 

بیه ألى إوجاءت بولد بعد إنقضاء أقصى مدة الحمل منذ غیابه فإن المولود ینسب بین الزوجین 
نفاه .إذا إلا 

و بنكاح الشبهةالفاسد إثبات النسب بالزواج : المطلب الثاني

ثبوت النسب بالزواج الفاسد : الفرع الأول

ذ یحرص التشریع الإسلامي على ثبوت نسب الولد حتى لا یضیع ولذلك یثبت النسب في الزواج الفاسد إ
كما یثبت في الزواج الصحیح و لكن وفق شروط :

.فاسداً أن یكون الزوج قد دخل بالزوجة التي عقد علیها عقداً -1

سنة .12في نحو أو مراهقاً أن یكون الزوج ممن یمكن أن تحمل المرأة منه بأن یكون بالغاً -2

أشهر .6أن تأتي المرأة بالولد في أقل مدة الحمل وهي -3

ثبوت النسب بنكاح الشبهة : الفرع الثاني

وظنه ما لیس بدلیل دلیلاً شتباه الأمر على صاحبه إ، أي شتباهشبهة الفعل : وتسمى أیضا شبهة الإ-أ
ومن صورها :على الحل ،

.وكذا المختلعة في العدةوطء المطلقة ثلاثاً -1
یثبتعلى قول النساء هي زوجتك و وطء من زفت إلیه وهي غیر الزوجة التي عقد علیها معتمداً -2

.أشهر أو لتمامها من حین الوقع 6شرط أن تأتي بالولد بعد النسب في الصورتین 
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، بل ومعناه قیام الدلیل النافي للحرمة ، فلیست مبنیة على ظن المكلف واعتقادهشبهة المحل :-ب
شبهة الحكمیة لكون الثابت فیها شبهة على كون محل الفعل فیه وجه حل للفعل المأتي به وتسمى أیضا 

ن الشبهة بصور عدة مثل العلماء لهذا النوع مللحد أیضا وقدالحكم بالحل وهذا النوع من الشبهة مسقط 
منها :

.الرجل یواقع معتدته من طلاق بائن بلفظ من ألفاظ الكنایة-1

.وطء الرجل جاریة ولده2

في وطء جاریة ولده لا یحد لقیام المقتضى ، فمثلاً ومعنى هذه الشبهة ثبوت الملك ولو من وجه
.أنت و مالك لأبیك "":للملك وهو قول النبي

شتباه بحل الوطء فیها ناشئا عن عقد غیر صحیح كأن یجري رجل شبهة العقد : وهي ما كان الإ-ج
الأسباب الموجبة للفساد كالذي یدخل بزوجته ثم العقد لسبب من مراة ثم یتبین فساد إعلى عقد زواجه

مسة و في یظهر له أنها من المحرمات علیه من جهة الرضاع أو أنه جمع بین الأختین أو زواج من خا
ختلاف یورث ختلاف العلماء والإعصمته أربع أو الرجل یطأ امرأة تزوجها بغیر شهود أو بغیر ولي لإ
رؤوا الحدود اد"لى قوله :إستناد إ الشبهة تأسیسا على ما سبق یمكن الخلوص الى أن جمهور الفقهاء و 

لى أن الوطء بشبهة یثبت النسب ، فثبوت النسب هنا إنما جاء من جهة ظن إ. ذهب 1بالشبهات "
.الواطئ بخلاف الزنا فلا ظن فیه

الطرق الكاشفة  للنسب : المبحث الثاني

درجته في :أثبات النسب بالإقرار والبینة وهذا ما إوتكمن هذه الطرق في 

النسب بالإقرار إثبات : المطلب الأول

.694،695ص،أحكام الأسرة في الإسلام شلبي ،1
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قرار بالنسب معنى الإ: ولالفرع الأ 

خر وهي نوعان :آومعنى الإقرار بالنسب هو إخبار الشخص بوجود القرابة بینه وبین شخص 

: وهي الصلة القائمة بین الأصول والفروع لدرجة واحدة كالبنوة والأبوة والأمومة .قرابة مباشرة-1

خر،لآلقرابة غیر مباشرة : وهي الحواشي الذین یجمعهم أصل مشترك دون أن یكون أحدهما فرعاً -2
...1صول والفروع بعد الدرجة الأولى كالأجداد والأحفاد "كالأخوة والعمومة ومثلها قرابة الأ

قرار بالنسب نواع الإأ: الفرع الثاني

خوة والعمومة والذي بة الغیر مباشرة كالأراو القأبوة والبنوة كالأقرار بالنسب قرابة مباشرة ویكون الإ
:قرها الفقهاء على نوعینأ

قرار بأصل النسب وهو الإقرار بالأبوة إویسمى ب:قرار لیس فیه تحمیل النسب على الغیرالإ-1
تحمیل النسب هو إقرار لیس فیه بنه من صلبه إن هذا أالمباشرة أو البنوة المباشرة حیث إقرار الشخص ب

بني ولیس للطفل نسب إهذا الطفل و أجمعوا على أن الرجل الذي قال :"بن المنذر :إقال على غیره ،
هذا أبي من الرجال  لو قال :بالغاً وأن نسبه یثبت بإقراره أجمعوا على أن رجلاً معروف ینسب إلیه ،

2.ه مثله"وف أنه إبنه إذا جاز لمثلوأقر له البالغ ولا نسب للمقر معر 

قرار :شترط الفقهاء شروط لهذا الإإوقد 

ر فإذا كان كذالك كان ــروف النسب من أب أخـــر معــأن یكون المقر له مجهول النسب أي غی-1
ستثناء ولد اللعان فإن حكم نفي نسبه من الزوج الملاعن یعتبر في حكم ثابت النسب فلا یثبت إب،باطلاً 

.236ص، الكویت ، سلامیة وزارة الأوقاف والشؤون الإالموسوعة الفقهیة ،1

.71ص، ه 3،1402ط، دار الدعوة ، : د.فؤاد عبد المنعم أحمد تحقیقجماع ،الإمحمد ،بن المنذرإ-2
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الملاعن لجواز أن یكذب الملاعن عن نفسه فیثبت نسبه منه ولأن في قبول هذا نسبه بالإقرار غیر 
.الإقرار تسجیلا للفاحشة على المرأة

.ن الواقع یكذبهقراره لأإو مساوي له في السن لم یصح أإن كان المقر ببنوته أكبر من المقر أي-2

ن النسب حق للولد على لألثبوت النسب من المقر ،: لیس تصدیق المقر به شرطاً قال المالكیة-3
1...ذا لم یقم دلیل على كذب المقر إقراره بدون توقف على تصدیق منه ،إفیثبت بب ،الأ

،قرار مجرداً ولم یعد الإألا یذكر المقر بأن هذا الولد من الزنا لأنه إن ذكر ذلك فقد بین السبب ،-4
2ا للنسب ...والمعروف أن الزنا لا یصلح سبب

عمام وة والأخقرار الأإقرار بالقرابة غیر المباشرة كي الإأ:إقرار فیه تحمیل النسب على الغیر-2
ت یثبنه لابنه فیه تحمیل للنسب لألإینسب هذابنه مثلاً إبن إن هذا أقرار شخص إ و حفاد ،جداد والأالأو 

ذا إ ن فیها تحمیل النسب على الغیر ، و یقبل لأذا النوع من النسب لا بنه وهلا بعد ثبوته لإإالنسب له 
قرار وكذلك صدقه من حمل النسب علیه المقر أقام دعوة بینة على دعواه فیثبت النسب بالبینة لا بالإ

" وفي حالة عدم التصدیق وعدم ن في تصدیقه یعتبر بینة فیثبت النسب ومرد الثبوت هنا هو البینة .لأ
3". قراره من ناحیة المیراثإمل المقر بالبینة لا یثبت النسب لكن یعا

وكان راً ذا كان فقیإوهذا مثل وجوب نفقته علیه لى نفسه ،إومن ناحیة غیره من الحقوق التي ترجع "
4" ...المقر میسوراً 

، دار كنوز إشبیلیا للنشر والتوزیع ، المملكة : (دراسة فقهیة تحلیلیة)النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته ، سفیان بن عمر بورقعة 1
.281ص ، 2007، 1العربیة السعودیة (الریاض) ، ط

.281ص، نفسهالمرجع 2

.693ص ،07الجزء ، دلته أسلامي و الفقه الإ،الزحیلي 3

282ص ، مرجع السابق ال، سفیان بن عمر بورقعة 4



إثبات النسب بالطرق الشرعیةالفصل الاول 

16

ستناد في إن یبین المقر وجه النسب من خلال أقرار هو عن الإكما جاء عند المالكیة والحنفیة 
قرار بالنسب والتبني ،. وعلیه فرق الفقهاء بین الإعتبر باطلاً ألا إ تدل على صدقه و دعواه على بینة

أما فهو یعترف ببنوة ولد مخلوق من مائه .قرار هو اعتراف بنسب حقیقي لشخص مجهول النسب ،فالإ
ویصرح أنه یتخذه ،معروف النسب لغیره أو مجهول النسب كاللقیط ق شخص ولدستلحاإالتبني فهو 

1.".له في الحقیقة .له مع كونه لیس ولداً ولداً 

ثبات النسب بالبینة إ: المطلب الثاني

فالدلیل الأول الفراش الشرعي في .ثبات أن النسب كان من نكاح شرعيلإهو الدلیل الثاني و 
ثبات  إأي البینة على وأما البینة فتقوم على الشهادة بأن فلان من نكاح شرعي .نكاح أو یمین ،

2."...الفراش

سرة بأنه یثبت النسب من قانون الأ40ولى من المادة حیث نص المشرع الجزائري في الفقرة الأ
ي الدلائل والحجج التي تؤكد وجود واقعة مادیة هقرار والبینة والمراد بالبینة هنا بالإو بالزواج الصحیح ،

جراءات ،ثبات الواردة في قانون الإوسائل الإوجودا حقیقیا بواسطة السمع أو البصر أو غیرهما من 
ثبات بالبینة الكاملة عن طریق شهادة رجلین . ویكون الإثباتقرار من حیث الإي أقوى من الإهالبینة و 

بنه فهو إدعى كل منهم أنه إ مرأتین عدول ، فإذا تنازع نسب ولد أكثر من شخص و إ أو رجل و عدلین ،
دعى انسان على أخر بنوة أو أبوة أو أخوة أو إكما أنه إذا دعواه ،بن من یقیم البینة الكاملة علىإ

وكثیرا ما المدعى علیه دعواه ، فللمدعي أن یثبت دعواه بالبینة .العمومة أو أي نوع من القرابة وأنكر 
وقد ثبات النسب زیادة عن الوسائل المنصوص علیها قانوناً لى الوسائل العلمیة الحدیثة لإإیتم اللجوء 

المعدلة على أنه یجوز اللجوء على الطرق العلمیة لاثبات النسب ، 40/2سرة في المادةنص قانون الأ

.703، ص ، المرجع السابقشلبي 1
.265ص ، مرجع السابق ، السفیان بن عمر بورقعة2
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مر لم ینص علیه في النص القدیم ، فإذا حدث تنازع على ولد مجهول النسب وكان بواسطة وهذا الأ
ن ثبتت علاقة النسب إلیه ثبات العلاقة ،  فملى الوسائل العلمیة الحدیثة لإإقرار فهنا لابد من اللجوء الإ

دعى فقط نسبه فإنه یثبت إحد لایثبت النسب لكیلهما ، على عكس لو أي وإذا لم تثبت لأخر ،دون الآ
خر آوجب سماع الدعوى مصحوبة بحق صدقه العقل أو العادة . ومتى كان المدعى علیه میتاً إذا 

وضع الخصومة الحقیقي .كالمیراث أو الدین أو النفقة ، وهذه الحقوق هي التي تكون م



الثانيالفصل 

العلمیةإثبات النسب بالطرق 

أنواع الطرق العلمیة المعتمدة لإثبات النسب: المبحث الأول

فعالیـــة الطـــرق العلمیة فــــي إثبــــات النسـب: المبحث الثاني
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قبل التعدیل الأخیر لقانون الأسرة الجزائري لم یكن المشرع الجزائري یعتمد في إثبات 
من ق.أ ، وقد أكدت ذلك أیضاً 40النسب إلا على الطرق الشرعیة المحددة في نص المادة 

حیث رفضت اللجوء إلى أي نوع من أنواع الطرق العلمیة لإثبات النسب الإجتهادات القضائیة 
من ق.أ ، لكن رغبة من المشرع 40لأن ذلك یعد مخالفة للطرق الشرعیة المحددة في المادة 

العلم حدیثاً وكذلك سعیاً منه الجزائري في مسایرة التطورات العلمیة والبیولوجیة التي توصل إلیها 
الذي یشوب بعض النصوص التشریعیة قام بإضافة أو إدراج فقرة ثانیة في لسد النقص والفراغ 

حیث جاء فیها نفس المادة ، یقضي فیها بإمكانیة اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب 
مایلي : "یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب" .

ة وواسعة النطاق إذ أن المشرع لم إلا أنه ما یعاب على هذه الفقرة أنها جاءت غامض
یحدد فیها فیها أنواع تلك الطرق العلمیة التي یجوز فیها للقاضي اللجوء إلیها في قضایا التنازع 

إلى هذه الطرق ، وهل حول النسب . إضافة إلى أنه لم یحدد الحالات التي یجوز فیها اللجوء
.اللجوء إلیها ولو بوجود الطرق الشرعیة ؟ یلجأ إلیها أثناء غیاب الطرق الشرعیة أم أنه یمكنه 

إضافة إلى هذا فإن القضاء لم یحسم موقفه بین الأخذ بها من عدمه وذلك لعدم قیام 
.1المشرع بتحدید القیمة العلمیة لهذه الطرق

وللتفصیل أكثر تم تقسیم هذا الفصل إلى مبحثین : 

العلمیة المعتمدة في إثبات النسب .المبحث الأول نتناول فیه البعض من أنواع الطرق -
المبحث الثاني نتناول فیه فعالیة هذه الطرق العلمیة في إثبات النسب من خلال بیان -

موقف القضاء والتشریع منها وحجیتها .

، إثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة مكملة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، بكیري منیرة ومحزم لیندة1
.48، ص 2016جامعة محمد الصدیق بن یحي (جیجل) ، 
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أنواع الطرق العلمیة المعتمدة لإثبات النسب: المبحث الأول

فات العلمیة المختلفة التي تعد دلائل تقدم لنا الیوم العلوم البیولوجیة مجموعة من الإكتشا
.1قویة ، یقارب البعض منها حد القطعیة في الكشف عن حقائق عدیدة منها إثبات النسب

وبالنظر إلى القیمة العلمیة لهذه الإكتشافات وأثرها في ثبوت النسـب سنتطـرق إلى 
نظام تحلیل فصائل الدم جمیع الطرق العلمیة لذلك سنتناول أنواعها . إلا أنه لا یمكن حصر 

(المطلب الأول) ، والبصمة الوراثیة (المطلب الثاني) .

نظام تحلیل فصائل الدم : المطلب الأول

الحدیث عن طبیعة الدم ومكوناته ، وسنقوم ببیان الفصائل نتناول في هذا المطلب 
إثبات النسب .الدمویة ودلالتها على ثبوت النسب ، والحكم الشرعي لإستخدام تحلیل الدم في

طبیعة الدم ومكوناته ووظائفه الحیویة : الفرع الأول

: طبیعة الدم أولاً 

) هو السائل الأحمر الذي یجري في العروق الدمویة من شرایین وأوردة BLOODالدم (
ینتج ) الذي BONE HARROW(، والمصنع الأساسي للدم هو نقي العظام وشعیرات دمویة 

.2ملایین خلیة/ ثانیة)7كثر من (أ

: مكونات الدمثانیاً 

.277، ص 2008، عالم الكتب ، مصر ، 1أحمد مختار عمر ، معجم اللغة العربیة المعاصرة ، المجلد الأول ، ط1
. 507، صبن عمر بورقعة ، المرجع السابق سفیان2
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لتركیبیة للدم فإنه یتكون من جزأین رئیسیین هما : بلازما الدم أو أما من الناحیة ا
) وخلایا الدم .PLASMAالمصورة (

%60–50وهي سائل یمیل لونه إلى الصفرة ، وتشكل حوالي / بلازما الدم أو المصورة :1
ماء ، ومهمتها الأساسیة هي تسهیل حركة %90من حجم الدم العام ، وتحتوي البلازما على 

، وتوصیل الخلایا الدمویة ، وحمل العناصر الغذائیة من جهاز الهضم إلى سائر الخلایا 
جسم المختلفة من عرق وبول ونحوه إلى الأجهزة المختصة الفضلات الناتجة عن أنشطة ال

.1لطرحها إلى خارج البدن

خلایا الدم من ثلاث مجموعات رئیسیة ، وهي : وتتكون / خلایا الدم :2

) ، وتدعى أیضاً بالخلایا الحمر وتبلغ نسبتها ERYTHROCYTESكریات الدم الحمراء (-
ملایین/ملم مكعب) ، ومهمتها الأساسیة نقل الأكسجین من الرئتین إلى سائر خلایا 5وسطیاً (

إلى الرئتین للتخلص منه . للكریة الحمراء بغاز ثاني أوكسید الكربون من الخلایا البدن والعودة 
شكل مسطح یشبه القرص ، وهي رقیقة في الوسط أكثر من الأطراف وتشبه الكعكة المدورة 

.2ولكن دون ثقب في الوسط

: تبلغ ) ، وتدعى أیضاً بالخلایا بالخلایا البیض LEUCOCYTEكریات الدم البیضاء (-
ومهمتها الأساسیة الدفاع عن الجسم ضد العوامل آلاف/ملم مكعب) ، 6نسبتها وسطیاً (

المرضیة من جراثیم ونحوها . معظم هذه الخلایا مستدیرة وعدیمة اللون ولها أحجام عدیدة 
وتختلف أشكال نواتها .

.507سفیان بن عمر بورقعة ، المرجع السابق ، ص 1
.508المرجع نفسه ، ص 2
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) وتعرف أیضاً بخلایا التخثر : تبلغ نسبتها وسطیاً PLATELETSصفیحات دمویة (-
المساهمة في تخثر أصغر العناصر المشكلة في الدم .ألف/ملم مكعب) مهمتها الأساسیة 300(

) من وزن الإنسان ، وإذا ما فقد الإنسان كمیة معینة من دمه فإنه %7ویشكل الدم نحو (
یتعرض للموت لأن الدم یحمل إلى الخلایا عنصر الحیاة الأول وهو الأكسجین ، ولهذا یعبر 

) .BLEEDINGیترافق في الغالب بنزیف دموي (لأن القتل ،الفقهاء عن القتل بـ (إراقة الدم)

وقد یحمل الدم في بعض الظروف عوامل مرضیة كالجراثیم والفیروسات والطفیلیات ، 
ولهذا یعد الدم وسطاً خطراً یمكن أن ینقل العدوى بالمرض إلى الآخرین .

: وظائف الدم الحیویةثالثاً 

جسم الإنسان ، ومن أهم هذه الوظائف أثناء مروره ودورانه فيیقوم الدم بمهام كثیرة 
:1على سبیل الإختصار

نقل الأكسجین من الجهاز التنفسي إلى جمیع خلایا الجسم .-1

نقل ثاني أكسید الكربون من الأنسجة إلى الجهاز التنفسي .-2

نقل الغذاء بعد هضمه إلى جمیع أعضاء الجسم .-3

لإخراج .نقل فضلات التحول الغذائي إلى أعضاء ا-4

توفیر الطاقة اللازمة إلى جمیع خلایا الجسم .-5

نقل وتوزیع الهرمونات إلى جمیع خلایا الجسم .-6

.509السابق ، ص سفیان بن عمر بورقعة ، المرجع1
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توزیع وتنظیم حرارة الجسم .-7

الدفاع عن الجسم وحمایته من الأمراض .-8

وقف نزف الدم خارج الأوعیة الدمویة والمساعدة في عملیات تجلط الدم .-9

تعرف تحلیل الدم ، والفصائل الدمویة: الفرع الثاني

: تعریف تحلیل الدمأولاً 

. ویستعمل تحلیل الدم من الناحیة القانونیة ومعناه : معرفة مكوناته وفصائله وخصائصه 
:1في ناحیتین

، حیث یدعي رجل ما بأنه والد طفل وعن طریق الإختبار لتحلیل في التحري عن الأبوة -1
أبوة هذا الرجل أو ینفیها ، وفي حوادث خطف الأطفال أو إختلاط الموالید الدم یمكن أن یثبت
في المستشفیات .

في التحقیق الجنائي ویكون في حالتین : -2

التوصل لمعرفة الجاني ..أ
لإثبات جریمة شرب الخمر ..ب

2: فصائل الدم وأهمیتها ثانیاً 

.یستعملها الأطباء ویعنون بها تحدید نوعیة دم الشخص 

.510، ص سفیان بن عمر بورقعة ، المرجع السابق 1
.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها 2
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ینقسـم الدم إلى أربع فصائـل رئیسیة یشتـرك فیهـا جمیـع البشـر وهي ما یرمز إلیه بالأحرف 
A , Bالتالیـة :  , AB , O.

عام ر) ـة المعروفة هو العالم النمساوي (لاند شتینـل الدمویـالفصائوأول من إستخدم نظام 
آخر وفق هذه الفصائل وإلیه یرجع الفضل في عملیة نقل الدم من شخص إلى ، م 1901

وبذلك حاز على جائزة نوبل في هذا الإنجاز الطبي .

ویتوقـف تقسیـم فصائـل الدم على وجـود مـادة تسمـى (الأجلوتنوجیـن) في كرات الدم 
، فالإنسان الذي تحتوي كرات دمه الحمر تسمى (الأجلوتنوتین) في البلازما الحمر ، ومادة 

) ، والإنسان الذي تحتوي كرات دمه الحمر على Aیلة (یكون من فص)A(أجلوتنوجیـن 
) ، والذي لا تحتوي كرات دمه الحمر على أي نوع من B(یكون من فصیلة )B(أجلوتنوجیـن 
) ، أما الإنسان الذي تحتوي كرات دمه الحمر على نوعي Oیكون من فصیلة (الأجلوتنوجیـن 
AB. (1فإنه یكون من فصیلة (ABأو A ،Bالأجلوتنوجیـن 

أما السیرم أو البلازما فیحتوي على مادة كیماویة تسمى بالأجلوتنین ، وهي نوعان هما : 
) .B) ومضاد (A) ، أو ما یسمى مضاد (B) ، وأجلوتینین (Aأجلوتینین (

وعلى هذا الأساس فإنه یمكن تقسیم فصائل الدم إلى أربع فصائل أساسیة ، وذلك على 
2و التالي :النح

) ، وكانت بلازما A() : إذا كانت كرات الدم الحمر تحتوي على أجلوتنوجین A/ الفصیلة (1
) .B) أو مضاد (Bالدم تحتوي على أجلوتینین (

. 511ص المرجع السابق ،،سفیان بن عمر بورقعة1
.512، ص نفسهالمرجع 2
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) ، وكانت بلازما B) : إذا كانت كرات الدم الحمر تحتوي على أجلوتنوجین (B/ الفصیلة (2
) .A() أو مضاد Aالدم تحتوي على أجلوتینین (

) ، ولا AB) : إذا كانت كرات الدم الحمر تحتوي على نوعي أجلوتنوجین (AB/ الفصیلة (3
یوجد في مصلها أجسام مضادة .

) : إذا كانت كرات الدم الحمر لا تحتوي على أي نوع من الأجلوتنوجین ، O/ الفصیلة (4
) .A,B) أو مضاد (A,Bوكانت بلازما الدم تحتوي على أجلوتینین (

ومعرفـة هذه الفصائل وخواصها له فوائد كثیرة ، وأهم فائدة لها تظهر في مجال عملیات نقل 
الآخذ ، لأن الشخص الذي یتلقى الدم من الدم ، حیث یتعین التوافق التام بین دم المعطي ودم 

فصیلة غیر مماثلة لفصیلة دمه یعرض نفسه للخطر ، لأنه لا یمكن لأي حال من الأحوال أن 
المواد اللاصقة والأجسام المضادة لها في دم شخص واحد ، وذلك لأن إجتماعها یسبب تجمع 

في جسم الدمویة إنسداد الأوعیة إلتصاقاً لخلایا الدم الحمر ، وهذا یؤدي بطبیعة الحال إلى 
1وموته الحتمي نتیجة هذا الإلتصاق الدموي .الشخص الذي نقل إلیه الدم 

الدم على إثبات النسبدلالة تحلیل: الفرع الثالث

الخاصـة بقضایـا تنازع ل ــل الدم حل المشاكـادة من معرفة فصائــمن مجالات الإستف
أو حالات الإشتباه أو الإختلاط في الموالید في المستشفیات ومراكز رعایة الموالید البنــوة ، 

ذر معرفة أهلیهم ، وتعوالأطفال ونحوها ، أو حالات ضیاع الأطفال بسبب الحوادث والكوارث 
وكذا عند وجود جثث لم یمكن التعرف على هویتها بسبب الحروب ، أو الزلازل وما شابه ذلك .

.513، ص السابق المرجع سفیان بن عمر بورقعة ، 1
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فعن طریق معرفة فصیلة دم الطفل وفصیلة دم من یتنازعون علیه یمكن الوصول إلى 
معرفة نسبة الولد إلى من یدعیه .

ي :وهذه المعرفة تعتمد على وراثة مجامیع الدم وهي كالتال

إن مجموعة الدمویة لكل شخص تبقى ثابتة مدى الحیاة ، وهي تنتقل من الوالدین إلى 
الأطفال تبعاً لقانون مندل الوراثي ، وأول من أثبت ذلك (فون دنجرن) و(هرشفیلد) ، وقد إعتبر 

) هما العامل الأساس في وراثة المجامیع الدمویة A,Bأن مولدتي التراص أو الأجلوتنوجین (
ما یظهران قبل الجسم المضاد ولكونهما ثابتتین أیضاً ، فیكون تطبیق قوانین الوراثة على لكونه

مجامیع الدم حسب النظام التالي :

ووجودها في كریات دم الأولاد ما لم تكن موجودة عند أحد / لا یمكن إنتقال مولدة التراص 1
الأبوین على الأقل .

لا نجد لها أثراً عند الأولاد .عند الأبوین / عند عدم وجود إحداهما 2

/ عند وجود إحداهما عند الأبوین معاً ، فإنها توجد عادة عند أغلب الأولاد .3

/ یعتبر وجود إحداهما صفة سائدة وتظهر وحدها عند الأفراد المنحدرین من الطبقة الأولى .4

لأولى وإنما تظهر في / یعتبر عدم وجود إحداهما صفة متنحیة ، فلا تظهر عند أفراد الطبقة ا5
.ذریة الطبقات المتعاقبة 
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وعلى هذا یمكن تطبیق هذه القواعد في مختلف حالات وجود المجامیع الدمویة ، فإذا 
عرفت فصیلة دم كل من الأب والأم یمكن معرفة فصیلة دم الإبن أو إذا وجدت فصیلة دم الإبن 

1وفصیلة دم الأم فیمكن معرفة فصیلة دم الأب .

الحكم الشرعي لإستخدام تحلیل فصیلة الدم في إثبات النسب: الرابعالفرع 

، وتعتد بنتائجه القاطعة في فهم وتطبیق سبق التنویه إلى أن الشریعة تحض على العلم 
سبق معنا التقریر بأن جمیع أدلة إثبات النسب إذا عارض المقطوع به أحكامها الشرعیة ، كما

ظر عنها وعدم الإعتداد بها مهما كان ذلك الدلیل طالما أنه من الحس أو العقل وجب صرف الن
لأن المظنون به لا یمكن أن یعارض المقطوع ، وما یقرره الشرع لا یمكن أن للظن ، كان مفیداً 

2یخالف ما یقطع به الحس أو العقل .

بناءً على هذا إذا إدعى زوجان إبناً لهما وجد لقیطاً في مكان ما أو في حالة ضیاعه بسبب 
حدوث كارثة أو زلزال وأرسلوا في البحث عنه وطلبه ، ثم تبین بعد فحص فصیلة دم الثلاثة أن 

ولد بمن ، فإن الشرع یعتبر ذلك الدلیل دلیلاً مقبولاً وكافیاً في إلحاق الالولد یمكن أن یكون لهما 
إدعاه ، وإنما كان ذلك في نظر الباحث كافیاً ومقبولاً لأن غایة ما یستفاد من توافق فصائل الدم 

دلالة على قدر من الإحتمال القوي بكون الولد بین مدعي النسب والمدعى له ، وهو الولد هو ال
لأشخاص لهم ولا ینف أن یكون من غیره نظراً لوجود عدید من اقد تخلق من ماء من یدعیه ، 

الفصائل نفسها ، فإذا كانت الدعوى فردیة أي لا ینازع المدعي آخر في الدعوى ، فإننا نثبت 
بها النسب بناءً على ذلك الإحتمال القوي ، ولأنه لا یوجد معنا دلیل قطعي من الشرع أو العقل 

ال مصلحة الشرع في إتصأو الحس كونه من غیر ، والأنساب تلحق بالإحتمال ، و لأن 

.514سفیان بن عمر بورقعة ، المرجع السابق ، ص 1
.516المرجع نفسه ، ص 2
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الأنساب لا في إنقطاعها لإحتمال أن یكون ذلك صحیحاً ، ولما فیه من مصلحة إحیاء الولد 
ولذا تقرر في الشریعة بأن "الشارع ودفع الهلاك الذي قد یلحقه بسبب قطع نسبه عن أبیه ، 

كما نص –متشوف إلى إثبات الأنساب" ، ولأن "الشبهة ملحقة بالحقیقة في محل الإحتیاط" 
1وإثبات النسب مما راعى الشارع فیه الإحتیاط .–الفقهاء على ذلك

وإدعى -عند إختلاط الأطفال في المستشفیاتكالحال مثلاً -أما في حالات تنازع البنوة 
ح الطفل أكثر من شخص ، فإذا كانت نتیجة فحص الدم بین الأطراف المتنازعـة في صالـ

أحدهم دون الآخرین كان ذلك دلیلاً على أن الطفل یحتمل أن یكون إبنه فیلحق به دون أحدهم 
نتیجة فحص الدم بین أكثر من واحد ، أو أمكن أن یكون من واحد أما إذا حصل الإشتراك في 

لا بعینه ، فهنا لا یمكن الإكتفاء بهذه النتیجة في الإلحاق ، لأن عملیة فحص الدم كما سبق 
الفصائل بیان لیست وسیلة یقینیة لإثبات النسب نظراً لوجود العدید من الأشخاص یحملون ال

في حـالات قضایـا تنازع البنـوة التـي من هذا ا ـد علیها وحدهــا ، من أجل ذلك لا یعتمـنفسه
وتكون الأطراف المتنازعة متساویة من جهة قوة الدلیل ولا مرجح بینهما ، وفي هذه القبیـل ، 

، فیستعاض عن فحص لحالة یمكن اللجوء إلى وسیلة أخرى تحسم النزاع وهي البصمة الوراثیة ا
في خلایا الدم لتحدید البنوة للإثبات الیقیني للنسب فمثلاً إذا إدعى ) DNAبدراسة جزئیة (الدم 

) فمن المستحیل أن یكون ABفصیلته (نسب طفل ) A) والآخر (Oرجلان فصیلة أحدهما (
) ، AB) ، وهناك إحتمال بأنه إبن للرجل الذي فصیلته (Oإبناً للرجل الذي فصیلته (الطفل 

وبذلك نلحقه به ، وتكتفي بتحلیل الدم في إلحاق النسب إذا تعذر الوصول إلى إختبار البصمة 
2الوراثیة .

.517سفیان بن عمر بورقعة ، المرجع السابق ، ص 1
.الصفحة نفسها، نفسه المرجع 2
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) مثلاً فهنا لا یمكن إلحاق الطفل Aلكن لو كان الرجلان یحملان نفس الفصیلة الدمویة (
1اللجوء إلى البصمة لإثبات النسب على وجه الیقین .بأحدهما ، وبذلك یمكن 

ولهذا من الخطأ العلمي القول بأن : "... نتیجة تحلیل الدم قرینة قویة وقاطعة لبیان 
میة أن مسألة لأنه من المقرر من الواجهة العل، 2الحق وتجلیة وجهه بدون محاباة ومواربة "

الیقین في إثبات النسب بواسطة تحلیل الدم غیر واردة أصلاً ، وإنما هي مجرد إحتمالات نظراً 
3لوجود الإشتراك في فصائل الدم بین البشر .

البصمة الوراثیة : المطلب الثاني

تعتبر مسألة البصمة الوراثیة من القضایا المستجدة التي إختلف فیها فقهاء العصر وتنازعوا في 
المجالات التي یستفاد منها ، وتعتبر فیها حجة یعتمد علیها كلیاً أو جزئیاً وقد شاع إستعمال 

ماد علیها وبدأ الإعتالبصمة الوراثیة في الدول الغربیة ، وقبلت بها عدد من المحاكم الأوروبیة 
الشروط مؤخراً في البلاد الإسلامیة لذلك یجدر بنا معرفة حقیقة البصمة الوراثیة وتبیان 

وكذا دور البصمة الوراثیة في مجال إثبات 4والضوابط الشرعیة لتكون قرینة لإثبات النسب ،
بط النسب . لذا سنتطرق لتعریف البصمة الوراثیة وخصائصها في (الفرع الأول) ، شروط وضوا

، ودور البصمة الوراثیة في مجال العمل بالبصمة الوراثیة في مجال إثبات النسب (الفرع الثاني) 
إثبات النسب (الفرع الثالث) .

تعریف البصمة الوراثیة وخصائصها: الفرع الأول

.518ص ، السابقالمرجع سفیان بن عمر بورقعة ، 1
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ، 2
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ، 3
، 2008ة العلیا للقضاء ، ـازة المدرسـرج لنیل إجــرة تخـري ، مذكئرة الجزاـب ونفیه وفقاً لتعدیلات قانون الأسـولاف ، إثبات النسـبومجان س4

.41ص 
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: تعریف البصمة الوراثیة أولاً 

البصمة الوراثیة عن طریق تبیان مدلولها اللغوي ، الإصطلاحي ، والعلمي .سنعرف

مركب وصفي من كلمتین : (البصمة) مصطلح (البصمة الوراثیة) / المدلول اللغوي : 1
في اللغة على حدا .وسوف أتناول بیان كل لقطة منهما و(الوراثیة) ، 

أي رسم علیه .لقماش بصماً ، البصمة : كلمة عامیة تعني العلامة . تقول : بصم ا-

.1لفظ البصمة بمعنى أثر الختم بالأصبعوقد أقر مجمع اللغة العربیة 

تقول : بصم بصماً : أي ختم بطرف إصبعه ، بعد دهنه بمادة مخصوصة تشبه المداد 
الأسود .

ینصرف مدلولها إلى بصمات الأصابع ، وهي : الإنطباعات والبصمة عند الإنطلاق 
، وهي وتكون أكثر وضوحاً في الأسطح الناعمة التي تتركها الأصابع عند ملامستها الأشیاء ، 

2طبق الأصل لأشكال الخطوط الحلمیة التي تكسو جلد الأصابع .

ال .، وهي مشتقة من الوراثة ، ومعناها في اللغة الإنتقالوراثیة : نعت -
بعد موت مورثه .إلیه أي صار ورث فلان أباه یرثه وراثة ومیراثاً ، تقول : 

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَراَئِي " وقال تعالى إخباراً عن زكریاء (علیه السلام) ودعائه إیاه : 

، 2009، الطبعة الأولى ، حسنى محمود عبد الدایم ، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات ، دار الفكر الجامعي ، الإسكندریة1
.77ص 

.78، ص المرجع نفسه 2
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أي ، "1)6(... يرَثِنُِي وَيرَِثُ مِنْ آلِ يَـعْقُوبَ ) 5(وكََانَتِ امْرَأتَِي عَاقِرًا فَـهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَليِا 
یبقى بعدي فینتقل له میراثي .

الوراثة هي : علم یبحث في إنتقال صفات الكائن الحي من جیل إلى / المدلول الإصطلاحي : 2
بطریقة هذا الإنتقال .وتفسیر الظواهر المتعلقة آخر ، 

كما –بمعنى العلامة أو أثر الختم بالإصبع ) وعلیه ، فإذا ما إعتبرنا لفظ (البصمة
فإنه یمكن تعریف مصطلح بمعنى الإنتقال ، ولفظ (الوراثة) -إعتمدها مجمع اللغة العربیة

في اللغة بأنه العلامة أو الأثر الذي ینتقل من الآباء إلى الأبناء ، أو من (البصمة الوراثیة) 
2.الأصول إلى الفروع ، وفق قوانین محددة یمكن تعلمها 

الحامض النووي وما / التعریف العلمي للحامض النووي وأهمیته في مجال إثبات النسب :3
، وهو عبارة DEOXY HIBONCUHIC) هي الحروف الأولى لمصطلح DNA(یعرف بـ 

لا یمكن للكائن الحي الإستغناء عنه ، وهي إختصار عن مركب كیمیائي معقد ذو وزن جزئي 
لكلمة الحامض النووي الدیوكسي منزوع الأكسجین ، وهو الذي یحمل المعلومات الوراثیة ، 

الحمض في أنویة الخلایا للكائنات الحیة ، لذا یطلق علیه "النووي" ، ویشكل هذا ویوجد هذا
3الأخیر نظاماً یحدد خصائص كل فرد بإعتبار أنه یختلف من شخص إلى آخر .

الفحص دلیل إثبات بطریقة أكیدة في كثر من المجالات فإذا توافقت وهكذا یمكن إعتبار 
النووي للأم وتلك الموجودة في الحمض النووي للطفل الصفات الممیزة الموجودة في الحمض

فإنها تؤدي إلى تخریج تركیبة ، وهذه الأخیرة لا توجد إلا عند شخص واحد فقط وهو الأب 

.6- 5سورة مریم ، الآیتان 1
.82حسنى محمود عبد الدایم ، المرجع السابق ، ص 2
.254، ص 2011، 1طالجدیدة ، د.م.ط ، طارق إبراهیم الدسوقي عطیة ، البصمات وأثرها في الإثبات الجنائي ، دار الجامعة3
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الحقیقي ، فإذا وجدت هذة التركیبة عند المدعى علیه فهذا یعني أنه الأب الحقیقي الذي منه 
1كان الطفل .

: ةثانیاً خصائص البصمة الوراثی

أظهرت البحوث الطبیة البیولوجیة أن البصمة الوراثیة تتمتع بمجموعة من لقد 
بالأدلة الأخرى ، ومن أهم هذه الخصائص ما الخصائص والمزایا التي تجعلها متمیزة بالمقارنة

یلي :

/ تختلف البصمة الوراثیة من شخص لآخر ، ولا یوجد شخصان على وجه الأرض یتشابهان 1
البصمة ، ماعدا التوائم المتطابقة (الحقیقیة) ، أي التي أصلها بویضة واحدة وحیوان في هذه 

منوي واحد .

/ یمكن تطبیق هذه التقنیة على جمیع العینات البیولوجیة السائلة كالدم واللعاب أو الأنسجة 2
. كما أن كالشعر والجلد والعظام ، وذلك یعود لتطابق الطاقم الوراثي في كل خلایا الجسم 

الحمض النووي یمتاز بقوة ثبات كبیرة جداً في أشد الظروف البیئیة على إختلافها من حرارة 
2فله قدرة على مقاومة عوامل التحلل والتعفن لفترات طویلة جداً .ورطوبة وجفاف ، 

تصل / دقة نتائجها التي لا تقبل التزویر والإحتمال ، إذا روعیت فیها الشروط اللازمة ، فقد 3
في دعاوي الإثبات حیث تقول %99،07نسبة نجاحها حسب آراء الخبراء والأطباء إلى نسبة 

شرقي نصیرة ، إثبات النسب في القانون الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شهادة ماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند 1
.42، ص 2013أولحاج ، 

.24، ص 2010لبنـان ، ي الحقوقیـة ، ـ، منشورات الحلب1ا في الإثبـات الجنائـي والنسب ، طـة حجیتهة الوراثیــحسام الأحمد ، البصمـ2
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التقاریر أن تطور العلوم بشأن الحمض النووي قد تصل في ظرف زمن قصیر إلى نسبة 
1مما سیجعلها سیدة الأدلة .100%

نسب شروط وظوابط العمل بالبصمة الوراثیة في مجال إثبات ال: الفرع الثاني

: شروط العمل بالبصمة الوراثیة أولاً 

شروطاً عدیدة حتى إشترط الفقهاء الباحثین والأطباء المختصین في البصمة الوراثیة 
تقبـل ، والشروط التي ینبغي توافرها فیما یلي : 

أن تقبل البصمة الوراثیة من أهل الإختصاص (أي شیوعها وإنتشار العمل بها) ، ولذلك نص -
، كما أن االله الفقهاء في كتبهم في غیر موضع : (أن الحكم للكثیر الغالب لا بالقلیل النادر) 

2...."فَـرَجُلٌ وَامْرَأتَاَنِ مِمَّن تَـرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء..."تعالى إعتبر الرضا في الشهادة كما قال : 

یتم التحلیل إلا بإذن من الجهة المختصة .أن لا-

الإستعانة بأكبر الخبراء في علم الوراثة والبیولوجیا الجزیئیة وخبراء الطب الشرعي في هذا -
3المجال .

عة للدولة أو المختبرات الخاصة الخاضعة أن تكون مختبرات الفحص للبصمة الوراثیة تاب-
لإشراف الدولة .

ون ، جامعة ـة الحقوق بن عكنـون الخاص ، كلیـر في القانـادة الماجستیـرة لنیل شهـون الأسرة ، مذكـل في قانـسلامي دلیلة ، حمایة الطف1
. 24، ص 2008الجزائر بن یوسف بن خدة ، الجزائر ، 

.282، الآیة سورة البقرة 2
.478حسنى محمود عبد الدایم ، المرجع السابق ، ص 3
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أن یكون جمیع القائمین على العمل في المختبرات الخاصة بتحلیل البصمة الوراثیة ممن -
أن لا یكون أي منهم ذا صلة تتوافر فیهم أهلیة قبول الشهادة ، وممن یوثق بهم علماً وخلقاً ، 

ل بالشرف أو ـن أو حكم علیه بحكم مخـد المتداعییـة بأحـة أو عداوة أومنفعـة أو صداقـقراب
1ة .ـالأمان

أن یجري إختبار البصمة الوراثیة مسلم عدل ، لأن قوله شهادة ، وشهادة غیر المسلم لا تقبل -
على المسلم إلا في الوصیة والسفر ونحوه .

ات النسب لغیر وهذا الشرط إنما یكون في حالة إثبات النسب لمسلم ، أما في حالة إثب
، كما في المسلم فإن قول غیر المسلم یقبل في حق غیر مسلم آخر عند بعض أهل العلم 

2الشهادة .

یلزم في الإثبات بالبصمة الوراثیة أن تكون قطعیة ، والمراد بالقطع هنا علم الطمأنینة ولیس -
على هذا فإنه لا یقبل في علم الیقین ، إذ لا سبیل إلى القطع بمعنى الیقین في باب القرائن . و 

الإثبات إلا بالقرائن القویة .

تخالف البصمة الوراثیة حكماً عقلیاً مقرراً في الشریعة الإسلامیة ، كأن تثبت مثلاً : أن لا -
لمن لا یولد لمثله ، مثل الصبي الذي لم یبلغ ونحو ذلك مما ذكره الفقهاء في شروط بنوة مولود 

3ثبوت النسب .

ثانیاً : ضوابط قبول البصمة الوراثیة 

.479المرجع السابق ، ص حسنى محمود عبد الدایم ، 1
.480المرجع نفسه ، ص 2
.481، ص نفسه المرجع 3
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) هو أقوى DNAبما أن العلم یؤكد أن إختبار الحامض النووي أو البصمة الوراثیة (
الإختبارات التي یمكن أن یعتمد علیها القضاة في حكمهم على المجرمین والمتهمین ، فقد كان 

1متناهیة .بدقةلا بد من وضع ضوابط عدیدة للتأكد من إجراء هذا الإختبار 

وعلى أیة حال فإنه یمكننا تقسیم ضوابط قبول البصمة الوراثیة إلى قسمین : أحدهما : ضوابط 
إجرائیة ، وثانیهما : ضوابط تقنیة .

أدى العمل بالبصمة الوراثیة إلى ظهور مشاكل عدیدة ، تولد عنها / الضوابط الإجرائیة :1
بعض الضوابط الإجرائیة التي یتطلب مراعاتها قبل الدعوى إلى تعمیم الأخذ بها والعمل 

بموجبهـا ، ومن أهم هذه الضوابط :

وتفاعلها جمع العینات وتوثیقها : ثبت من الناحیة العلمیة أن العینات البیولوجیة تفقد حیویتها-
إذا لم تجمع ولم تحفظ بطریقة سلیمة ، وتحقیقاً لذلك ، یجب توثیق جمیع العینات ، بحیث یتم 
تدوین العناصر والأجزاء ، كما یجب أن تتضمن الإستمارة التي سیحال بواسطتها الأثر إلى 

المختبر للتحلیل ، على جمیع التفاصیل الخاصة بالعینة .

الصادر في 97/159: نص مرسوم مجلس الدولة الفرنسي رقم إعتماد المعامل المناسبة-
م ، والخاص بشروط إعتماد الأشخاص الأكفاء بالقیام بالتعرف بالبصمات 06/02/1997

2الإجراءات الجنائیة في مادته التاسعة على أنه :الوراثیة في إطار 

بالبصمات الوراثیة ، (یجب أن تمتلك المعامل التي تتم فیها مهام التعرف على الأشخاص 
المرافق والتجهیزات المناسبة لتقنیات بیولوجیا الجزیئات المستخدمة ، ویجب أن تنجز الأعمال 

بضمان الغیاب التام لأي تلوث ...) .
.471ص المرجع السابق ،،حسنى محمود عبد الدایم 1
.472، ص المرجع نفسه2
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م 08/05/1996: نص قانون الصحة العامة الفرنسي الجدید الصادر في مراقبة النوعیة -
لوراثیة ، هما : على أثرین خاصین بشأن تحلیل البصمات ا

) ، وهو ما نصت علیه DNAویتعلق بالرقابة على النوعیة الخاصة بالحمض النووي (الأول :
من القانون السابق بوجوب الرقابة على النوعیة التي یجب أن تتصف بها 24-761المادة رقم 

1تحالیل التعرف بالبصمات الوراثیة المنجزة في إطار إجراءات قضائیة .

من القانون السابق على أن 3-567ویتناول إنتظام الرقابة ، حیث نصت المادة رقم الثاني : 
تنجز الرقابة على النوعیة من قبل وكالة الدواء الفرنسیة مرتین على الأقل في السنة ، وتسلم 

2النتائج فوراً إلى صاحب الإعتماد .

، الصادر 92R-1رقم أو المعطیات : نص المبدأ السابع من التوصیةحمایة المعلومات -
م على أنه : یجب أن یتم تحلیل الحامض النووي في نطاق 1992عن المجلس الأوروبي عام 

والمتعلقة بإحترام وحمایة المعلومات ذات إحترام التوصیات والقواعد التي أقرها المجلس الأوروبي 
3الطبیعة الشخصیة في قطاع البولیس .

الوراثیة في مجال إثبات النسب :الفرع الثالث : دور البصمة 

یعتمد على مایعرف بالقیافة ، حیث یعرف كان الفقه الإسلامي في مجال إثبات النسب 
القائف بأنه الذي یعرف النسب بالنظر إلى أعضاء الولد ، وكانت القیافة تستعمل في إثبات 

.473ص المرجع السابق ،،حسنى محمود عبد الدایم1
.الصفحة نفسهاالمرجع نفسه ، 2
.الصفحة نفسها، نفسهالمرجع 3
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، فیعرض والتنازع علیه النسب عند عدم وجود البینة والإقرار وحالة الإشتباه في نسب المولود 
1نسبه ألحق به .على القافة ومن ألحقته به القافة من المتنازعین 

إلا أنه وبظهور الوسائل العلمیة المختلفة ومنها البصمة الوراثیة أصبح یعتمد علیها 
كوسیلة قطعیة في إثبات النسب ، التي تقوم على معرفة الشبه بین الولد ووالدیه ، لكن ذلك عن 

النمط الوراثي العلمي للحامض النووي .طریق 

، یمكن القول بأن البصمة الوراثیة والإستدلال بها في إثبات النسب نوع من علم القافة 
للحامض النووي بدقة كبیرة ما یجعلها تأخذ حیث تمیزت بالبحث في خفایا وأسرار النمط الوراثي 

حیث جاء حكم القیافة العلمیة متى توفرت الشروط والضوابط التي حددها الفقهاء في القیافة ، 
" البصمة الوراثیة من الناحیة العلمیة وسیلة لا في توصیة ندوة الوراثة والهندسة الوراثیة أن : 

2جیة ".تكاد تخطئ في التحقق من الوالدیة البیولو 

من 40أنه فیما عاد الطرق الشرعیة والقانونیة لإثبات النسب والمحددة في المادة نلاحظ 
ق.أ فإنه یمكن اللجوء إلى البصمة الوراثیة كخبرة ودلیل علمي لإثبات البنوة أو الأبوة بیولوجیاً ، 

تلف قضایا وذلك لغرض حل مخق.أ ، 40والتي كرسها المشرع في الفقرة الثانیة من المادة 
التنازع حول النسب في الكثیر من الحالات منها :

حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع سواءً أكان التنازع على مجهول -
النسب بسبب إنتفاء الأدلة أو تساویها أو بسبب الإشتراك في الوطء بشبهة .

ة للنشر والتوزیع ، لـ، دار الفضی1ة ، طـب والجنایـالنسا في ـة ومدى مشروعیة إستخدامهـعمر بن محمد السبیل ، البصمة الوراثی1
.25، ص 2002الریاض ، 

، 35، " مجالات البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات " ، مجلة كلیة الآداب ، مجلة علمیة محكمة ، العدد الصلابي أسامة محمد 2
.15، ص 2011جامعة قاریونس ، لیبیا ، 
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الأطفال وكذا الإشتباه في أطفال الموالید في المستشفیات ومراكز رعایةحالات إشتباه -
الأنابیب .

ب الحوادث أو الكوارث أو الحروب وتعذر معرفة ـحلات ضیاع الأطفال وإختلاطهم بسب-
1م .ـأهله

حالات إدعاء المرأة أن مولودها یخص رجلاً معیناً ، لإجباره على الزواج أو طمعاً في -
اباً .المیراث والنفقة للتأكد من النسب سلباً أو إیج

ات ـة كوسیلة لإثبـة الوراثیـا اللجوء إلى البصمـهافـة إلى هذه الحـالات التي یجـوز فیبالإض
ـا مـا هـال فیـهـا للعمـل بالبصمـة الوراثیـة في إثبـات النسـب منـالات لا مجـب ، فإنــه هنـاك حـالنس

ي :یل

إقرار رجل بنسب مجهول النسب وتوفرت شروط الإقرار یلتحق به النسب ولا یجوز عندئذ -
2اللجوء إلى تحلیل البصمة الوراثیة لعدم وجود المنازع .

مدعین بناءً على البصمة الوراثیة ، ثم قام الآخر البینة على أنه مجهول النسب بأحد الإلحاق -
3فإنه یحكم له به ویسقط العمل بالبصمة لأنه بدل على البینة ، فیسقط بوجودها .ولده 

ان ، ع بن صغیر مراد ، " حجیة البصمة الوراثیة ودورها في إثبات النسب " ، دفاتر السیاسة والقانون ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمس1
.263، ص 2013، 09
.16أسامة محمد الصلابي ، المرجع السابق ، ص2
.، الصفحة نفسها المرجع نفسه3
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وفي الأخیر وبناءً على ما سبق یمكن القول أن البصمة الوراثیة دلیل علمي قطعي في إثبات 
ق.أ . 40/1على الطرق الشرعیة والقانونیة الواردة في المادة النسب إلا أنه لا یمكن أن تتقدم 

حیث یلجأ إلیها في حالة غیاب هذه الطرق أو في حالة تعارضها .

أن الأبوة الثابتة بهذه الطرق لا یمكن إبطالها بالبصمة الوراثیة ، كما أن نفي ما یعني 
من 41وفقاً لما أكدت علیه المادة النسب الثابت بالطرق الشرعیة لا یكون إلا عن طریق اللعان 

1ق.أ.ج .

فعالیة الطرق العلمیة في إثبات النسب : المبحث الثاني

المشرع الجزائري للتطورات البیولوجیة الحدیثة وإدراجه الطرق العلمیة رغم إستجابة 
تبیانه كوسیلة لإثبات النسب في قانون الأسرة إلا أنه أغفل جانب مهم یتعلق بها یتمثل في عدم 

ومدى دقة النتائج التي یتوصل إلیها؟ وهذا طرح العدید من القیمة القانونیة لهذه الطرق؟
الإشكالات على مستوى القضاء في الأخذ بها أم لا . وتفصیلاً لهذا تم تقسیم هذا المبحث إلى 

مطلبین :

الأول : یتناول بیان موقف القانون من الطرق العلمیة .

حجیة الطرق العلمیة وعوائق اللجوء إلیها .الثاني : یتناول 

موقف التشریع والقضاء من الطرق العلمیة: المطلب الأول

من التشریعات من إستجابت إلى التطورات العلمیة الحدیثة وأدرجت الطرق العلمیة هناك 
في قوانینها ، وقامت بالأخذ بها على مستوى القضاء في مختلف دعاوى الأحوال الشخصیة ، 

.264بن صغیر مراد ، المرجع السابق ، ص1
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هناك البعض الآخر منها لم تقم بإدراجها في قوانینها ما جعل بالقضاء فیها متردد في الإعتماد و 
علیها .

موقف التشریع من الطرق العلمیة في إثبات النسـب (الفرع نتناول في هذا العنصر 
الأول) ، وموقف القضاء كذلك منها (الفرع الثاني) .

العلمیةموقف التشریع من الطرق : الفرع الأول

إعتمدت علیها أغلب التشریعات أول ما ظهرت الطرق العلمیة خاصة البصمة الوراثیة ، 
الغربیة وأجازت إستخدام هذه الطرق في إثبات النسب بعد أن كانت تستخدم كوسیلة للإثبات في 

ة كوسیلة المواد المدنیة والجزائیة فقط ، كما أقرت كذلك حدیثاً الدول العربیة إعتماد الطرق العلمی
لإثبات النسب .

موقف التشریع في هذا العنصر موقف بعض التشریعات المقارنة (أولاً) ، ثم سنتناول 
الجزائري (ثانیاً) 

موقف التشریع المقارن: أولاً 

لم یسمح المشرع الفرنسي بإجراء الخبرة البیولوجیة إلا في نطاق دعوى قضائیة في فرنسا 
وأن یكون الأمر بصدد إنشاء بنوة قانونیة أو طبیعیة أو إنكارهما وهو ما أكده المشرع الفرنسي 

إلى القانون المدني 16/11الذي أضاف بموجبه المادة 29/07/1994في القانون الصادر في 
" لا یجوز اللجوء إلى تحلیل البصمات الوراثیة في القضایا المدنیة إلا في نطاقحیث جاء فیها 

تهدف إلى إلزام الأب بالإنفاق على الطفل أو دعوى تهدف إلى إثبات علاقة النسب أو نفیها أو 
"إلغاء هذه النفقة ، ویجب أن یكون الهدف من هذه الدعاوى هو البحث عن الحقیقة البیولوجیة 
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طبقاً لهذا النص فإنه لا یمكن لأي شخص أن یطلب إجراء هذا الفحص من تلقاء نفسه ودون 
1یكون هناك دعوى أو إذن من الجهة القضائیة المختصة .أن 

من قانون الإجراءات المدنیة على أن القاضي یلزم 372وفي ألمانیا نصت المادة 
2بالبحث في قضایا الأنساب بأعمال الخبرة وبما تكشف عنه من نتائج تعد حقائق علمیة .

یعتبر المشرع التونسي أول من أجاز إثبات النسب بالطرق العلمیة حیث جاء في الفصل 
الثالث مكرر من القانون المتعلق بإسناد اللقب العائلي أنه : "یمكن للمعني بالأمر أو للأب أو 
الأم أو للنیابة العمومیة رفع الأمر إلى المحكمة الإبتدائیة المختصة لطلب إسناد لقب الأب إلى 

الجیني أن هذا مجهول النسب الذي یثبت بالإقرار أو بشهادة الشهود أو بواسطة التحلیل 
."الشخص هو أب ذلك الطفل

موقف التشریع الجزائري: ثانیاً 

منه بالزواج 41و40قانون الأسرة كان النسب یثبت حسب نص المادتین قبل تعدیل 
كما یثبت الصحیح أو الإقرار أو البینة أو بنكاح الشبهة وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول ، 

النسب متى كان الزواج شرعیاً وأمكن الإتصال ولم ینفه بالطرق المشروعة .

ینص 40فقرة ثانیة إلى نص المادة اف لقانون الأسرة أض2005بعد تعدیل والمشرع 
فیها أنه "یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب" 

، 2012الحقوق ، رابحي فاطمة الزهراء ، إثبات النسب ، أطروحة الدكتوراه في الحقوق ، فرع القانون الخاص ، جامعة الجزائر ، كلیة 1
.164ص 

إقروفة زبیدة ، " النسب بین تطور العلم وجمود التشریع في البلدان الغربیة والعربیة (البصمة الوراثیة)" ، المجلة الأكادیمیة للبحث 2
.74، ص 2010، جامعة عبد الرحمان میرة ، بجایة ، 1القانوني ، ع
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هذه الإضافة كانت تماشیاً مع التطورات العلمیة الحدیثة في مجال العلوم الطبیة ویمكن 
) DNAالقول أن المشرع یقصد من الطرق العلمیة في هذه الفقرة فحص الحمض النووي (

1عتباره دلیل علمي قاطع في إثبات النسب عكس تحلیل الدم الذي یعد طریق للنفي .لإ

ذهب بعض من الفقه الجزائري من الشراح والمفسرین إلى أنه كان على المشرع الجزائري 
أن یبیح اللجوء إلى الطرق العلمیة في كلتا حالات التنازع حول النسب سواءً الإثبات أو النفي ، 

2قتنع بها في حالة الإثبات وذلك لتحقیق العدالة بصورة أوسع نطاقاً .ما دام أنه إ

إن هذه الفقرة لم تأت لإلغاء أو إستبعاد أدلة الإثبات الشرعیة المنصوص علیها في الفقرة 
وإنما جاءت مكملة للتطور العلمي في هذا المجال في تحدید علاقة الآباء 40الأولى من المادة 
كان على المشرع الجزائري أن یبین الحالات التي یجوز فیها للقاضي اللجوء والأولاد ، إلا أنه

إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب على سبیل الإستثناء من المبدأ العام لأن هذه السلطة التقدیریة 
المطلقة غیر المحددة قد تحدث تهدید على صحة وقطعیة الأنساب في حالة ما إذا توسع 

3تفسیر النص .القاضي في سلطته في

موقف القضاء من الطرق العلمیة: الفرع الثاني

إن ما تتمیز به الطرق العلمیة من خصائص جعلها تلقى قبولاً من طرف القضاء الذي 
أصبح یعتمد علیها كوسیلة في مجال المنازعات الخاصة بالنسب ، وهذا ما سیتم توضیحه من 

الجزائري .القضاءن وكذلكخلال ما ذهب إلیه الإجتهاد القضائي المقار 

موقف القضاء المقارنأولاً :

.169ص رابحي فاطمة الزهراء ، المرجع السابق ، 1
.243-242، ص2013ر ، ـة ، الجزائـات الجامعیـوان المطبوعـد ، دیـرة الجدیـون الأسـة في قانـي ، بحوث قانونیـبلحاج العرب2
.168-167رابحي فاطمة الزهراء ، المرجع السابق ، ص 3
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محاكم القضاء الفرنسي الدور الذي تلعبه الطرق العلمیة في إثبات النسب حیث أكدت 
حكماً أیدت فیه حكم محكمة أول درجة الذي 01/02/1997أصدرت محكمة بوردو بتاریخ 

تحلیل البصمة الوراثیة ، كما دعت قضت فیه بنسب الطفل للمدعى علیه إستناداً إلى نتائج
كذلك محكمة النقض الفرنسیة محاكم الموضوع إلى الأخذ بالوسائل العلمیة الحدیثة لإثبات 

1987.1النسب وذلك في تقریرها السنوي لعام 

وبالنسبة للقضاء المغربي فإنه قبل تعدیل مدونة الأسرة كان یرفض إعتماد الطرق اللعمیة 
نفي النسب رغم أنه كان یعتمد علیها في میادین أخرى عند بثه في منازعات كوسیلة لإثبات أو

2تخص الأحوال الشخصیة .

: "بأنه یلتجأ للتحلیل الطبي 1991لسنة 527حیث جاء في قرار المجلس الأعلى رقم 
لمعرفة ما في الرحم علةً أو حملاً إذا بقیت الریبة في الحمل بعد إنقضاء السنة من تاریخ 

3."أو الوفاة ، ولا یلتجأ لهذه الوسیلة في نفي النسب ...الطلاق

على ونص المشرع على إمكانیة اللجوء 2004إلا أنه وبعد تعدیل مدونة الأسرة لسنة 
الخبرة الطبیة إضافة إلى كثرة المنازعات المطروحة أمام القضاء بصدد إثبات أو نفي النسب 

الخبرة الطبیة وعلى رأسها البصمة الوراثیة لإعتبراها وسیلة أصبح القضاء المغربي یلجأ إلى 
4قطعیة وحاسمة .

ثانیا : موقف القضاء الجزائري 

.175، ص السابقالمرجعرابحي فاطمة الزهراء ، 1
.5، الرباط ، د.س.ن ، ص 27غربي ، مجلة رسالة المحاماة ، عخالد برجاوي ، تطور قواعد النسب في القانون الم2
.80إقروفة زبیدة ، المرجع السابق ، ص 3
.6السابق ، ص خالد برجاوي ، المرجع 4
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بالنسبة لموقف القضاء الجزائري فهو قبل تعدیل قانون الأسرة كان یرفض اللجوء إلى 
وجود نص لا الطرق العلمیة سواءً تحلیل الدم أو البصمة الوراثیة ، ویمكن إرجاع ذلك إلى عدم

1في القانون ولا في الشریعة الإسلامیة یجیز ذلك .

أكدت هذا الرفض العدید من قرارات المحكمة العلیا منها : "من المقرر قانوناً أنه یثبت 
الولد لأبیه متى كان الزواج شرعیاً...ومتى تبین في قضیة الحال أن قضاة المجلس لما قضوا 

تعیین خبرة طبیة قصد تحلیل الدم للوصول إلى تحدید النسب بتأیید الحكم المستأنف القاضي ب
وما بعدها من قانون 40وقانوناً طبقاً لأحكام المادة خلافاً لقواعد إثبات النسب المسطرة شرعاً 

قرارهم للنقض .الأسرة ، فإنهم بقضائهم كما فعلوا تجاوزا سلطتهم 

2."ومتى كان ذلك إستوجب نقض القرار المطعون فیه

من قانون 40یتبین من هذا القرار أن قضاة المجلس قد طبقوا النص الحرفي للمادة 
الأسرة قبل التعدیل .

حیث 40إلا أنه وبعد تعدیل قانون الأسرة وإضافة المشرع للفقرة الثانیة من المادة 
أصبحت المحكمة العلیا تجیز اللجوء إلى الطرق العلمیة حیث جاء في أحد قراراتها :

بالإطلاع على القرار المطعون فیه الذي تبنى الحكم المستأنف یتبین منه أن قضاة "حیث 
م) للمطعون ضده -الموضوع لم یستجیبوا لطلب الطاعنة الرامي إلى إلحاق نسب المولود (ص

) التي أثبتت أن الطفل هو إبن المطعون ضده DNAبإعتباره أب له كما أثبتته الخبرة العلمیة (

.72بكیري منیرة وحزم لیندة ، المرجع السابق ، ص 1
نقلاً عن : العیش فضیل ، المرجع السابق ، ، 88، ص 2001، غ أ ش ، ع خ 222674، ملف رقم 15/06/1999قرار بتاریخ 2

.38ص 
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على العلاقة التي كانت تربطه بالطاعنة فكان علیهم إلحاق هذا الولد بأبیه وهو ومن صلبه بناءً 
وبین إلحاق 41الطاعن ولا أن تختلط علیهم الأمور بین الزواج الشرعي الذي تناولته المادة 

نتیجة علاقة غیر شرعیة وخاصة أن كلاهما یختلف عن الآخر ولكل واحد النسب الذي جاء 
لك ، ولما تبین في قضیة الحال أن الولد هو من صلب المطعون ضده منهما آثار شرعیة كذ

1."...بهنتیجة هذه العلاقة مع الطاعنة فإنه یلحق

كذلك حكم المحكمة العلیا الذي قض بإلحاق نسب المرجع لأبیه وأمه لیصبح نسبهما 
بشهادتي میلاد كل واحد منهما في سجلات الحالة المدنیة .

ذا القرار أن هذا الولد ناتج عن علاقة غیر شرعیة أي أنه إبن زنا ما یفهم من خلال ه
حكم المجلس بعدم إلحاق الولد لأبیه لأن الزنا وما دام كذلك فإنه كان على المحكمة العلیا تأیید 

حرام من الناحیة الشرعیة والقانونیة وان الولد الناتج عنها ینسب للأم فقط ولا ینسب للأب .

حجیة الطرق العلمیة وعقبات اللجوء إلیها: المطلب الثاني

یتعلق بإثبات النسب بالطرق العلمیة فإن أول ما یمكن عندما یعرض نزاع على القاضي 
أن یتبادر إلى ذهن القاضي هو ما القیمة والحجیة التي تتمتع بها هذه الطرق في الإثبات؟ وهل 

بها . من هنا نتناول في الفرع هناك شيء یمكن أن یعیق تطبیق هذه الطرق في حالة الأخذ 
الأول : حجیة الطرق وبعدها سنعرج إلى العوائق التي تواجه الطرق العلمیة وتحول دون اللجوء 

إلیها .

: حجیة الطرق العلمیة في إثبات النسب الفرع الأول

.45ق ، ص ــــن ، المرجع السابـراوي عز الدیـر وقمـــل صقــــلاً عن : نبیــ، نق355180ف رقم ـ، مل05/03/2006خ ـــرار بتاریـــق1
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هناك بعض الطرق العلمیة لها حجیة مطلقة في إثبات النسب كالبصمة الوراثیة على 
تتحول إلى نسبیة ، كما أنه الرغم من أن لها البعض من الأسباب التي قد تجعل من قیمتها 

هناك من الطرق التي تكون بحد ذاتها ظنیة في إثبات النسب .

: الحجیة المطلقة للطرق العلمیة أولاً 

لبصمة الوراثیة بأنها دلیل علمي قاطع لا تقبل في ذاتها الخطأ في إثبات النسب ، تتسم ا
وهي بصفتها هذه تعد حجة علمیة یجب الإعتداد بها كما أنها حجة متعدیة إلى غیر أطراف 
النزاع ، فموضوع الإثبات بها لا یخص المتداعیین فحسب ، بل یمس الغیر ممن تربطهم صلة 

وى ، والبصمة الوراثیة بصفاتها هذه تخرج عن كونها دلیل إثبات بالكتابة أو القرابة بأطراف الدع
1الشهادة أو الإقرار وإنما هي دلیل یستند إلى وسائل التقدم العلمي .

ودلالة قطعیة البصمة الوراثیة في مجال النسب یعود لمیزة البصمة إذ أن كل فرد ینفرد 
بنمط وراثي ممیز لا یوجد عند أي كائن آخر في العالم ، حیث أن نسبة وجود شبه بین حمض 

لشخصین منعدمة تماماً .DNAالـ 

من أي مخلفات وما یدعم كذلك الحجیة القطعیة للبصمة أیضاً هو إمكانیة إستخلاصها 
آدمیة سواءً الشعر أو الدم أو اللعاب وحتى العظام ، إضافة إلى قدرتها على مقاومة عوامل 

والمثال على على ذلك أن إنسان (النایدال) 2التعفن وعوامل المناخ المختلفة من حرارة وبرودة ،

ق شكر محمد داود السلیم وأحمد حمید سعید النعیمي ، الأحكام الشرعیة والقانونیة لإثبات النسب بالبصمة الوراثیة ، مجلة الرافدین للحقو 1
.54، ص 2010، 43، ع 12، المجلد 

.21:03، الساعة 09/06/2021، یوم droit7.blogspot.comحجیة الطرق العلمیة في مجال النسب والعقبات التي تواجهها : 2
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طة تحلیل ، وتم التعرف علیه بواسآلاف سنة 09وجدت جثته محفوظة في الثلج منذ حوالي 
1البصمة الوراثیة .

تصل إن نتائج البصمة الوراثیة حسب ما قال به علماء الطب في إثبات الأبوة أو البنوة 
بالمائة في حالة نفي النسب لكن تحقق 100بالمائة ، بینما تصل إلى نسبة 99,99إلى نسبة 

2هذه النتائج مرتبط بضرورة القیام بهذه التحالیل بطریقة سلیمة .

: الحجیة النسبیة للطرق العلمیةثانیاً 

من الطرق الظنیة في إثبات النسب حیث لا یرقى الشك في نتائجه بعد نظام تحلیل الدم 
بي فصائل دم إلى درجة الیقین لكون نتائجه محتملة التوقع والسبب في ذلك هو التشابه الموجود 

أنه في حالة وجود تشابه بین الكثیر من الناس وعدم إنفراد كل شخص بفصیلة دمه ، حیث 
فصیلة دم الأب والإبن لا یمكن الجزم أن ذلك الرجل هو أب الطفل لأنه هناك العدید من 
الأشخاص لهم نفس تلك الفصیلة ، لكن في حالة عدم وجود أي شبه بین فصیلة دم الإبن 

إنتفاء النسب منه یتضح أن تحلیل الدم یفید في3والأب فإن هذا التحلیل قاطع في نفي النسب .
أما ثبوته فالأمر هو مجرد إحتمال فقط .

كذلك من جهة أخرى فإن البصمة الوراثیة وعلى الرغم من أن حجیتها قطعیة إلا أنه لها 
بعض السلبیات التي قد تنقص من قطعیتها .

امعة خمیس ملیانة زوامبي فتحي ، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات ، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر ، فرع إدارة أعمال ، ج1
.77، ص 2012/2013والعلوم السیاسیة ، ، كلیة الحقوق 

.21:03، الساعة 09/06/2021، یوم droit7.blogspot.comحجیة الطرق العلمیة في مجال النسب والعقبات التي تواجهها : 2
لمقتضیات نیل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الأسرة ، لینة بن دادة ، إثبات النسب بالوسائل العلمیة ، مذكرة مكملة 3

.53، ص 2015، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، بسكرة جامعة محمد خیضر ، 
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وقد ذهب إتجاه من الفقه إلى إعتبارها قرینة ظنیة لا ترقى إلى حد القرائن القطعیة لأنها 
في إثبات النسب وقد إستدل من البیانات المعتبرة شرعاً عرضة للخطأ ، وكذلك لكونها لیست 

:بعدة أدلة منها أصحاب هذا الرأي 

أنه لا یمكن إعتبار البصمة الوراثیة دلیلاً شرعیاً لأن الأدلة الشرعیة المعتبرة في إثبات 
1وجین .النسب هي فقط الإقرار والبینة والزوجیة القائمة بین الز 

البصمة الوراثیة تفتقر إلى صفة التأثیر في نفسیة القاضي ما یجعله یتردد في الأخذ بها 
كدلیل قطعي ، والسبب في ذلك هو أن إجراء هذه التحالیل البیولوجیة یكون دائماً في غیاب 

نفسیة والإقرار اللذان یعتبران أدلة ملموسة ولها قوة في التأثیر على القاضي خلافاً للشهادة 
القاضي .

الظروف المحیطة بالبصمة الوراثیة من حیث نقل العینات وكیفیة إجراء الإختبارات علیها 
2والحصول على النتائج تساهم في الإنقاص من قیمتها .

اجه تطبیق الطرق العلمیةالعقبات التي تو : الفرع الثاني

من الحالات التي تحول دون اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب ، هناك البعض 
بینما هناك البعض منها قد یحتج بها الشخص المعني وذلك قصد التهرب من الخضوع للتحالیل 

ومنها ماهـي الطبیة سواءً تحلیل الدم أو البصمة الوراثیة ، ومن هذه العقبات ماهي قانونیة
مادیـة .

.353، ص 26زیاد حمد عباس الصمیدعي ، البصمة الوراثیة ودورها في إثبات النسب ، مجلة الجامعة الإسلامیة ، ع 1
.354المرجع نفسه ، ص 2
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: العقبات القانونیة التي تواجه تطبیق الطرق العلمیة أولاً 

ویمكن تلخیصها فیما یلي :

/ عدم المساس بمبدأ حرمة الجسد :1

إن إجبار الشخص على الخضوع لمثل هذه الإختبارات هو بمثابة إعتداء ، إذ أنه لا بد من 
وما 161وهو ماا كرسته المادة 1لهذه الخبرة ،الحصول على موافقة الشخص الذي یخضع 

یلیها من قانون الصحة حیث جاء فیها "لایجوز إنتزاع أعضاء الإنسان أو الأجهزة البشریة إلا 
2لأغراض علاجیة أو تشخیصیة حسب الشروط المنصوص علیها في هذا القانون" .

النسب ذو أهمیة لكن لا یجوز للشخص رفض الخضوع للفحص تحججاً بهذا المبدأ ، ف
أن یكون حق للشخص هو حق الله تعالى حیث أمر بالمحافظة على الأنساب ، وهو بالغة فقبل 
فنسب الولد لأبیه یدفع عنها تهمة إرتكابها الفاحشة ، كما هو حق للأب لأنه یتمثل في حق للأم 

ثبوت ولایته وحق للإبن الذي یدفع عنه العار .

بدأ یشجع الأفراد على التحجج به لغرض الهروب من والحقیقة أن تكریس مثل هذا الم
المسؤولیة ، إلا أنه وعند الإقتضاء یمكن للقاضي إكراه الشخص على الخضوع لهذه التحالیل 

3سواءً أكان ذلك لمصلحة الشخص ذاته أو لمصلحة الطفل لغرض معرفة أصوله البیولوجیة .

إن إجراء الشخص للتحالیل الطبیة لا یمكن أن یشكل إعتداء على حرمة أو سلامة 
الجسد كونها لا تسبب أي ضرر على الشخص ، وعلیه كان على المشرع أن ینص وبشكل 

.680، ص 2013بلحاج العربي ، أحكام الزوجیة وآثارها ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 1
، 17/02/1985صادر في 8، المتضمن قانون حمایة الصحة وترقیتها ، ج ر ع 16/02/1985المؤرخ في 05-85القانون رقم 2

.03/08/2008، صادرة في 48ر ع ، ج20/07/2008مؤرخ في 13- 08معدل بالقانون رقم 
.43-42لینة بن دادة ، المرجع السابق ، ص 3
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صریح على إمكانیة القاضي في إجبار الشخص الذي یرفض اللجوء إلى مثل هذه التحالیل 
.الطفل خاصة إذا كان هذا الأمر یحقق مصلحة 

/ عدم جواز إجبار الشخص على تقدیم دلیل ضد نفسه :2

تقوم هذه القاعدة على أن كل شخـص یقـف أمـام القضـاء یسعـى إلى الدفـاع عن 
دون القیام بمعاونة الطرف عن كل ما من شأنه أن یقلب الدعوى لصالحه مصالحـه ، فیبحث 

فالطرف الذي یعجز عن تقدیم دلیل لتدعیم ، عن طریق تقدیم ما یكون لدیه من أدلة الآخر 
1إدعاءاته یخسر الدعوى .

كما نجد كذلك مختلف الأنظمة الإجرائیة تنص على عدم اللجوء إلى إجبار الشخص 
2على تقدیم دلیل ضد نفسه .

غیر أنه هناك إتجاه من الفقه یرفض هذا الإعتقاد ویرى بضرورة قیام الخصوم بمشاركة 
، وفي هذه الحالة فإنه إذا تم الأخذ بالطرق العلمیة یعني بإجبار الأدلة للكشف عن الحقیقة 

الشخص المعني على أخذ الأنسجة والخلایا من جسمه لإثبات البنوة الذي یعد في حد ذاته تقدیم 
3ر الذي یجعل هذا الإجراء باطلاً .د نفسه الأمدلیل ض

من 10إتخذ موقفاً من هذا فنص في المادة نجد في هذا الصدد أن المشرع الفرنسي 
ویجوز "إلتزام كل فرد بأن یقدم مساعدته إلى العدالة بهدف إظهار الحقیقة ، القانون المدني على 

."مدنیةإجباره على التنفیذ عن طریق غرامة تهدیدیة أو 

.44لینة بن دادة ، المرجع السابق ، ص 1
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، جامعة أبوبكر بلقاید ، كلیة علال برزوق أمال ، أحكام النسب بین القانون الجزائري والقانون الفرنسي ، 2

.370، ص 2015تلمسان ، الحقوق ، 
.371المرجع نفسه ، ص 3
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كان على المشرع الجزائري وضع مثل هذا النص خاصة في هذا المجال "إثبات النسب" 
لأن المراد حمایته هنا هو الطفل .

لأن الرجل من مصلحته أن كما أن هذا المبدأ لا ینطبق على موضوع إثبات النسب 
1یعرف إذا كان الطفل إبناً له .

/ حرمة الحیاة الخاصة :3

الحیاة الخاصة للفرد حقاً دستوریاً تضمنه الدولة وذلك من لقد إعتبر المشرع الجزائري 
من الدستور الذي جاء فیها : "تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة الإنسان 34خلال نص المادة 

2ویحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة" .

حالیل العلمیة قد یفتح الباب للبحث عن وعلیه فالقیام بإجبار الشخص على الخضوع للت
الخصائص الوراثیة من خلال النمط الوراثي للشخص مما قد یمد الغیر بمعلومات تخص 

3الزوجین وتكون ذات طابع شخصي خاص .

الجزائري ألزم الأطباء الإلتزام بالسر المهني حیث نص وتطبیقاً لهذا المبدأ فإن المشرع 
من قانون حمایة الصحة 235ك وهو ما نصت علیه المادة على معاقبة كل من یخالف ذل

"إقرار ، بینة ، تلقیح إصطناعي ، بادیس ذیابي ، حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوي النسب على ضوء قانون الأسرة الجزائري ، 1
.114، ص 2010البصمة الوراثیة ، نظام تحلیل الدم" ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

28/11/1996یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في إستفتاء 07/12/1996مؤرخ في 438-96مرسوم رئاسي رقم 2
المتضمن تعدیل 10/04/2002المؤرخ في 03-02، المعدل والمتمم بالقانون رقم 08/12/1996الصادر بتاریخ 76، ج.ر.ج.ج.ع 

المتضمن التعدیل 15/11/2008المؤرخ في 08/19بموجب قانون رقم لالمعد14/04/2002، الصادر في 25الدستور ج.ر.ج.ج.ع 
، ج.ر.ع 06/03/2016المؤرخ في : 16/01، المعدل والمتمم بالقانون رقم 16/11/2008الصادر في 63، ج.ر.ج.ج.ع الدستوري 

.07/03/2016، ل 14
.46لینة بن دادة ، المرجع السابق ، ص 3
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من قانون العقوبات على من 301وترقیتها بأن : "تطبق العقوبات المنصوص علیها في المادة 
من هذا القانون" .226و206لا یراعي إلزامیة السر المهني المنصوص علیها في المادتین 

المریض وحمایة شخصیته بكتمان : " یضمن إحترام شرف من ق.ح.ص 206المادة 
السر المهني الذي یلزم كافة الأطباء ..." .

: العقبات المادیة التي تواجه تطبیق الطرق العلمیةثانیاً 

إن القاضي الذي یفصل في قضایا شؤون الأسرة لا یمكنه الفصل في دعاوي إثبات 
بالخبراء إلا عن طریق الإستعانة النسب بالطرق العلمیة سواءً تحلیل الدم أو البصمة الوراثیة 

1والمتخصصین في ذلك ، لغرض التوصل لنتائج علمیة دقیقة بإعتبارها من المسائل التقنیة .

القاضي من إعتماد الطرق العلمیة وتعیین الخبراء والمتخصصین لا إلا أنه حتى یتمكن 
الكشف عن العینات ، بأحدث التجهیزات التي یتم بواسطتها بد من توافر مختبرات مزودة 

ویتطلب في المقابل تكالیف باهضة یتحملها أطراف الدعوى یتقاضاها الخبیر أو تصرف 
2للمختبر مباشرة .

بینما نجد أن الدول الأوروبیة ومنها فرنسا لیس لدیها مثل هذه الصعوبات لوجود المخابر 
3العلمیة لدیهم وبكثرة ، وكذلك توفر الخبراء والأخصائیون .

وجود المختبرات المخصصة لإجراء هذه الفحوصات ، فعلى مستوى الجزائر لازالت عدم
لقسم البیولوجیا الشرعیة من خلال الأمور في بدایتها فلا یوجد سوى مخبر واحد مخصص 

، وهو یحتوي على كل التقنیات 22/07/2004) بتاریخDNAمخبر البصمة الوراثیة (تدشین 
.50شرقي نصیرة ، المرجع السابق السابق ، ص 1
المرجع نفسه ، الصفحة نفسها .2
.372علال برزوق أمال ، المرجع السابق ، ص 3
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یظل غیر كاف الحدیثة ویقوم بالإشراف علیه تقنیون وباحثون متخصصون ، لكنه ومع ذلك 
فهو الذي یشرف على مختلف التحالیل سواءً المتعلقة بالنظر إلى حجم الأعمال المطلوبة منه ، 

1بالجانب الجنائي أو بمسائل الأحوال الشخصیة .

ستوى الوطني قد یحول دون وعلیه یمكن القول أن وجود مخبر علمي واحد على الم
إعتماد الطرق تحقیق إرادة القاضي في الكشف عن النسب ، كما قد یؤدي ذلك أیضاً إلى عدم 

بشكل مطلق ما یكثر من وجود الأطفال مجهولي النسب .العلمیة 

وفي الأخیر وعلى الرغم من أن للطرق العلمیة بعض السلبیات والعقبات التي تحول دون 
منها إلا أنه لا یمكن إنكار الدور الذي تلعبه في مجال إثبات النسب وذلك لدقة تحقیق الغرض 

نتائجها إذا ما تمت بالطریقة السلیمة .

.115، ص ذیابي بادیس ، المرجع السابق 1
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دراستنا لموضوع وسائل إثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري ، من حیث من خلال 
، والطرق والتعرض لكل طریقة على حدا بیان الطرق المخولة قانوناً لإثبات النسب أمام القاضي 

بالغة تتمحور أساساً ما للموضوع من أهمیة العلمیة المستحدثة من قبل المشرع ، یتضح لنا جلیاً 
وبناءً علیه قمنا بإستغلال بعض في الآثار الوخیمة التي قد تنعكس على الطفل والمجتمع ككل 

النتائج نلخصها فیما یلي : 

أو ما یلحقه فلا یمكن إثباته لا بالإقرار عن طریق الزواج الصحیح إذا لم یثبت نسب الطفل -
فهو یغني عن اللجوء إلى باقي الطرق والعكس إذا ثبت به ولا حتى بالطرق العلمیة ، ولا بالبینة 

وللإشارة فإن الطفل معلوم النسب یخرج من دائرة الإثبات إذ یقتصر هذا الأخیر على مجهول 
النسب .

إلا أنه قد یتصور رق من خلال منع نظام التبني إن المشرع الجزائري قد سلك أحسن الط-
وحرمانه أن یعیش في كنف أسرة من باب الدفاع البعض أن إبطاله فیه إهدار لمصالح الطفل 

لحقوق الأولاد نظراً لما له من فیها صیانة بإسم الإنسانیة والرحمة ، وفي الحقیقة أن إبطاله عنه 
أهمها إختلاط الأنساب .آثار سلبیة 

ونفیه بحث یمكن أن یجوز الإعتماد على نتائج الطرق العلمیة في مجال إثبات النسب -
من 40/2وذلك إستناداً إلى م بحیطة وتحفظ شدیدین نستخدم البعض منها كدلیل قوي ولكن 

قانون الأسرة الجزائري .

الاً في بحیث أصبحت تلعب دوراً فعالبصمة الوراثیة وسیلة علمیة مشهورة بدقة نتائجها ، -
أو في حالة تعارض الأدلة مجال إثبات النسب في مواطن النزاع ، فیمكن الإستفادة منها 

في حالة غیابها أو تعارضها .تنوب عنها لكن إنعدامها . 

في بعض النقاط والمسائل المتعلقة بموضوع إثبات النسب وما تجدر الإشارة إلیه أن هناك -
وتركها المشرع مبهمة وغامضة دون تنظیم ولا توضیح نذكر الجزائري ، قد أغفلها قانون الأسرة 

منها :
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وأورده بصیغة عامة دون تفصیل جعل اللجوء إلى الطرق العلمیة لإثبات النسب أمراً جوازیاً -
في معرفة نسبه الحقیقي .قد یكون سبباً في ضیاع حق الطفل 

بحجة وهو یرفض الخضوع للإختبارات الطبیة أغفل المشرع الجزائري التصدي للمدعى علیه -
قانونیة قد تصبـح عائقاً أمـام تعـرف الولـد علــى أصلـه ، كالتذرع بحرمـة الجسـد أو الحیاة 

الخاصة .

لا مما یفهم أنهلقد نص المشرع على إمكانیة إستخدام الطرق العلمیة في إثبات النسب ، -
أن یكون على إذ یمكن في حین أثبت الواقع عكس ذلك یمكن إستخدامها في نفي النسب ، 

نظام فصائل الدم دلیلاً قویاً على نفي النسب .سبیل المثال 

اللجوء إلى الوسائل یقلل  من نسبة إن توفیر مختبر مركزي واحد على المستوى الوطني -
عن حقیقة النسب ، كما أنها یمكن أن تستغرق مدة طویلة لغایة وصول نتائج الكشف العلمیة ، 

توفیر العتاد المادي وكذا الكفاءات البشریة العالیة وذات الخبرة لذا یجب على ذوي الإختصاص 
وأجهزة متوفرة على أحدث للكشف عن الحقائق العلمیة للنسب بتوفیر كل ما یلزم من مخابر 

التقنیات . 

وثیقاً بمثل وفي الأخیر شمول حركة التعدیل على عدد آخر من القوانین حتى ترتبط إرتباطاً -
، نذكر منها قانون الأسرة ، القانون المدني ، حتى یحصل نوعاً من هذه المستجدات الطبیة 

والحقائق العلمیة .التكامل والإنسجام بین هذه التشریعات الوضعیة 
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أولا : المصادر

القرآن الكریم-1

المعاجم-2

، الطبعة أحمد مختار عمر ، معجم اللغة العربیة المعاصرة ، المجلد الأول -1
.2008الأولى ، عالم الكتب ، مصر ، 

ثانیا :  الكتب 

د. أحمد فراج حسین ، أحكام الأسرة في الإسلام ، الطلاق وحقوق الأولاد ونفقة -1
.1991الأقارب ، طبعة 

حسنى محمود عبد الدایم ، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات ، دار الفكر -2
.2009الجامعي ، الإسكندریة ، الطبعة الأولى ، 

أثرها في الإثبات الجنائي ، دار طارق إبراهیم الدسوقي عطیة ، البصمات و-3
.2011الجامعة الجدیدة ، د.م.ط ، الطبعة الأولى ، 

حسام الأحمد ، البصمة الوراثیة (حجیتها في الإثبات الجنائي والنسب) ، الطبعة -4
.2010الأولى منشورات الحلبي الحقوقیة ، لبنان ، 

الكساني بدائع الصنائع ، الجزء الثاني .-5
المستشار أحمد نصر الجندي ، النسب في الإسلام و الأرحام البدیلة .-6
.2004المستشار أحمد نصر الجندي ، الطلاق والتطلیق وآثارهما ، طبعة -7
في الإسلام .شلبي ، أحكام الأسرة-8
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إبن المنذر محمد ، الإجماع ، تحقیق : د. فؤاد عبد المنعم أحمد ، دار الدعوة ، -9
.1402، 3طبعة 

سفیان بن عمر بورقعة ، النسب ومدى تأثیر المستجدات العلمیة في إثباته : -10
ة ـة العربیـا للنشر والتوزیع ، المملكـوز إشبیلیـ(دراسة فقهیة تحلیلیة) ، دار كن

.2007ة : (الریاض) ، الطبعة الأولى ، ـالسعودی
.7الزحیلي ، الفقه الإسلامي و أدلته ، الجزء -11
ل ، البصمة الوراثیة ومدى مشروعیة إستخدامها في النسب عمر بن محمد السبی-12

.2002والجنایة ، الطبعة الأولى ، دار الفضیلة للنشر والتوزیع ، الریاض ، 
بلحاج العربي ، بحوث قانونیة في قانون الأسرة الجدید ، دیوان المطبوعات -13

.2013الجامعیة ، الجزائر ، 
ا ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع ، بلحاج العربي ، أحكام الزوجیة وآثاره-14

.2013الجزائر ، 
بادیس ذیابي ، حجیة الطرق الشرعیة والعلمیة في دعاوى النسب على ضوء -15

" إقرار ، بینة ، تلقیح إصطناعي ، البصمة الوراثیة ، نظام قانون الأسرة الجزائري ، 
.2010ائر ، تحلیل الدم " ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع ، الجز 

بن صغیر مراد ، " حجیة البصمة الوراثیة ودورها في إثبات النسب " ، دفاتر -16
.2013، 9السیاسة والقانون ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان ، العدد 

المذكرات والرسائل الجامعیة ثالثا :
بكیري منیرة ومحزم لیندا ، إثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري ، مذكرة -1

مكملة لنیل شهادة الماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد 
.2016( جیجل) ، الصدیق بن یحي 
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بومجان سولاف ، إثبات النسب ونفیه وفقا لتعدیلات قانون الأسرة الجزائري ، -2
.2008مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا للقضاء ، 

رابحي فاطمة الزهراء ، إثبات النسب ، أطروحة الدكتوراه في الحقوق ، فرع -3
.2012القانون الخاص ، جامعة الجزائر كلیة الحقوق ، 

حي ، البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في الإثبات ، مذكرة تخرج لنیل زوامبي فت-4
شهادة الماستر ، فرع إدارة الأعمال ، جامعة خمیس ملیانة ، كلیة الحقوق 

.2013/ 2012والعلوم السیاسیة ، 
سلامي دلیلة ، حمایة الطفل في قانون الأسرة ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر -5

یة الحقوق بن عكنون ، جامعة بن یوسف بن خدة ، في القانون الخاص ، كل
.2008الجزائر ، 

مذكرة التخرج لنیل شهادة شرقي نصیرة ، إثبات النسب في القانون الجزائري ، -6
.2013الماستر ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند أولحاج ، 

ي والقانون الفرنسي ، علال برزوق أمال ، أحكام النسب بین القانون الجزائر -7
أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه ، جامعة أبو بكر بلقاید ، كلیة الحقوق ، تلمسان ، 

2015.
لینا بن دادة ، إثبات النسب بالوسائل العلمیة ، مذكرة مكملة لمقتضات نیل -8

شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قانون الأسرة ، جامعة محمد خیضر ، 
.2015وم السیاسیة ، بسكرة ، كلیة الحقوق والعل
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رابعا : المقالات 
سامة محمد الصلابي ، " مجالات البصمة الوراثیة وحجیتها في الإثبات " ، أ-1

، جامعة قاریونس ، 35مجلة كلیة الآداب ، مجلة علمیة محكمة ، العدد 
.2011لیبیا ، 
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.2010، 43، ع 12
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.26مجلة الجامعة الإسلامیة ، العدد 
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